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شكر وتقدیر

بدایة الحمد االله حمدا كثیرا یلیق بجلال وجهه الذي وفقنا في إتمام هذه المذكرة، ونشهد ان لا إله 

إلا االله وحده لا شریك له تعظیما لشأنه ونشهد ان سیدنا ونبینا محمد عبده ورسوله الداعي الى 

رضوانه صلى االله علیه وسلم على آله وأصحابه واتباعه.

جزیل والتقدیر نتوجه بالشكر العالى على توفیقه لنا على انهاء مذكرتناوتوبعد شكره االله سبحانه

الذي كان له الفضل الكبیر بعد االله عز وجل في إتمام هذا العمل "غانم عادل"الى الأستاذ 

بثمن والتي ساهمت بشكل كبیر في إتمام هذه مذكرة التي لا تقدریهاته القیمة بتوج

." قبایلي طیب"والأستاذ سلیماني فضیل" "ونتوجه بالشكر الى الأستاذ 

كما نتوجه بشكر خاص الى كل من ساعدنا من بعید أو من قریب في انجاز هذا البحث.



ا�داء

الحمد االله ما تم جهد ولا ختم سعي الا بفضله وما تخطى العبد من عقبات وصعوبات إلا بتوفیقه 

الاتمام.والحمد االله حمدا یلیق بجلاله على البلوغ ثم 

الى من كلل العرق جبینه ومن علمني أن النجاح لا یأتي الا بالصبر والإصرار الى النور الذي 

انار دربي والسراج الذي لا ینطفئ نوره بقلبي ابدا من بذل الغالي والنفیس واستمدت منه قوتي 

".بي الغاليأ"واعتزازي الى

الى من جعلت الجنة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها الى الانسانة العظیمة التي لا طالما 

تمنت ان تقر عینها لرؤیتي في یوم كهذا الى منبع الحب والحنان الى من كانت دائما بجانبي 

أمي الغالیة".تدعمني وتساندني في كل خطوة من خطواتي الى" 

ي الى من شددت عضدي بهم فكانوا لي خیر سند الى خیرة ایامي الى ضلعي الثابت وأمان ایام

زوجها و لیندة""والى اختي الغالیة وهیب" "جیدة" "سلیمان" تي" صفوتها الى قرة عیني الى إخو و 

رابح"."

ديأجداالى من كانوا دائما مصدر الحكمة والالهام في حیاتي الى من غمرني بدعائهم وحبهم الى 

حواء".""لعربي"ا"الطیب"

".یاسمینمعا هذه المذكرة " تني في هذا المشوار حتى أنجزالى من رافق

الى كل من كان عون وسند لي في هذا الطریق الى عائلتي وأصدقائي.

بن عزوز وهیبة "  "



أحمد االله عز وجل أن وفقني في إتمام هذا البحث. 

الى نبع الحنان والحب والعطف التي زرعت في قلبي العلم وحفزتني بالقوة والعزیمة ودعائها لي 

اطال االله في عمرها. أمي الغالیة" "ت لي الصدیقة والحبیبة بالتوفیق الى من كان

الى من كلله االله بالهیبة والوقار الى من علمني العطاء دون انتظار الى من احمل اسمه بكل 

ول فه جانبي طافتخار الى من علمني الحنان ارجو من االله ان یمد في عمره وشكري له على وقو 

الحنون الغالي.أبي""مشواري الدراسي

ي توحفزوني على أنهائه الى وإخو حث الى أعز الناس الى قلبي الذین شجعوني طول هذا الب

"نجاة" "كامي" "صابرینة" "أحمد" "اسلام" "شعبان" "فاتح".

نجاح أطال االله في عمرها. الالى جدتي العزیزة حبیبتي التي لم تبخل بدعائها علیا ب

الذي كان یرسم الضحكة على وجهي.أیلان""والى ابن اختي الكتكوت العزیز 

وهیبة".طیلة هذا المشوار "الى صدیقتي التي رافقتني 

.ینالى جمیع أصدقائي وعائلتي الغالی

" بناي یاسمین"
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مقدمة

یعتبر القضاء إحدى مظاهر السیادة التي تقوم علیها الدولة الحدیثة، فلم یعد فرض القوة أسلوب 

أو وسیلة لاسترداد الحقوق والدفاع عنها كما في المجتمعات القدیمة، حیث أخذت الدول مسؤولیة 

ب دور  عإقامة العدل على مستوى إقلیمها وأراضیها من خلال السلطة القضائیة، فنجد أن القضاء یل

حیویا وأساسي في العدید من الجوانب، سواء في تحقیق العدالة وحمایة حقوق وحریات أفراد المجتمع 

أو تحقیق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر مكافحته للفساد حیث أن المحاكم تواجه كم هائل 

ائي الجهاز القضمعالجتها مما خلف إرهاق موظفيبمن القضایا التي تعرض أمامها أو التي تقوم 

وأدى الى تراكم القضایا، وكذا ما یلتمس من تعقیدات وطول الإجراءات القضائیة.

بالإضافة الى التكالیف المادیة التي تكون عبئا كبیرا على الخصوم ومن بینها أتعاب المحامین 

تعامل لوالمحضرین والخبراء والمترجمین، الى جانب الجهد الذي یتطلب من الموظفین القضائیین 

، وفي نفس الوقت تتسم عملیة البت في القضایا بالبطء وطول مع مختلف القضایا المعروضة أمامهم

تساهم في تخفیف العبء عن لسعي الى إیجاد آلیات الأخرىالمدة، مما دفع الدول الى الاجتهاد وا

المحاكم، وتمتاز بالمرونة والسرعة وتحقق رضا الأطراف المتنازعة.

م القضایا على المحاكم تم الأخذ بوسائل بدیلة لتسویة النزاعات خاصة في للحد من تراك

المعاملات التجاریة، وهذه الوسائل بصفة عامة تمكن الأطراف من تجنب النزعات التي تتولد مستقبلا، 

كما تمكن من حل نزاعتهم بطرق ودیة، وذلك بالاستعانة بطرف ثالث محاید، وكذلك لأجل تفادي 

ت التقاضي. اتخاذ إجراءا

إن اللجوء الى الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات التجاریة أمرا حتمیا، نظرا الى التطورات السریعة 

بسبب تزاید عدد النزاعات التجاریة أصبحت محاكم و في عالم الأعمال والتجارة على جمیع الأصعدة،

ئلساهمت أن هذه الوسافعال وفردي، حیثجمیع القضایا بشكلالوطنیة غیر قادرة على مواجهة

بالسرعة والائتمان.لوازم الحیاة التجاریة التي تتسمفي تلبیة 

أن هذه الوسائل البدیلة لحل النزاعات تمكن الأطراف من إیجاد حلول تتفق علیها والتي تكون 

لخارج إطار إجراءات التقاضي التقلیدیة، وفي عصرنا الحدیث أصبح اللجوء الى الوسائل البدیلة لح
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كل عبء بة والمعقدة، التي تشالمنازعات، من متطلبات المجتمع الحدیث بسبب نزاعات الافراد المتشع

على المحاكم.وكاهل

نظرا للأهمیة الكبیرة التي تحتلها الوسائل الودیة لحل المنازعات، لا سیما على مستوى الداخلي، 

صادیة والتجاریة تا لمواكبة التحولات الاقفقد دفعت هذه الأهمیة العدید من الدول الى تعدیل تشریعاته

الى تطویر النظام القضائي وجعله مواكبا للتغییرات المتسارعة، كغیرها من الدول سعت الجزائر

الحدیثة التي تشهدها الحیاة الاجتماعیة، حیث قام المشرع بتحدیث إطارها القانوني لإدماج أحكام 

جدیدة تتوافق مع هذه التطورات.

الذي تم إصداره في 09-08ذه التعدیلات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم من أبرز ه

، »في الطرق البدیلة لحل النزاعات«، الذي خصه في الكتاب الخامس بعنوان: 82001فبرایر25

في الباب الأول تحت عنوان في الصلح والوساطة، وذلك بعد ما كانت تعطي للمحاكم الوطنیة 

فیها وأصبحت تسمح الیوم اللجوء الیها، ویعكس هذا النظام رؤیة جدیدة تسعى الاختصاص للفصل 

الى تحسین فعالیة النظام القضائي من خلال تشجیع استخدام الوسائل البدیلة لحل النزعات، مثل 

حل سا، كاهم وسیلة لالوساطة، وقد اعتمدت أغلب الدول الوساطة من بینها الولایات المتحددة و فرن

اعتمد المشرع الجزائر نفس منهج هذه الدول.النزاعات،

لقد عرفت الوساطة بمصطلح المصالحة في فرنسا في العهد القدیم كما استخدمت أیضا بعد 

، اما الولایات المتحدة الأمریكیة فقد نظمتها إثر نزاع طرح على 17892عام الإقتصادیة الثورة 

، 21، العدد ج.ر.ج.ج، والإداریة، یتضن قانون الاجراءات المدنیة 2008فبرایر 25في مؤرخ، 09-08قانون رقم -1

، 48، عدد ج.ر.ج.ج، 2022جویلیة ، مؤرخ في 13-22القانون رقم ومتمم بموجب، معدل2008أبریل23صار في 

.2022جویلیة19بتاریخ صادر

، جامعة أبن خلدون 04د، العددفاتر السیاسة والقانونائیة في التشریع الجزائري، عبد الصدوق خیرة، الوساطة القض-2

.105، ص2011،الجزائرتیارت،
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الأطراف من المصاریف والتعقیدات الإجرائیةالقضاء استغرق مدة ثلاث سنوات أثار استیاء وإرهاق

.1، فمن هنا طرحت فكرة وسیلة أخرى بدیلة لتسویة النزاعالقضائیة

تتیح الوساطة القضائیة للأطراف المتنازعة فرصة التوصل الى حلول ودیة خارج نطاق القضاء 

راف ساطة، یتمكن الأطالتقلیدي، متجنبة بذلك الإجراءات القضائیة المعقدة والمطولة، من خلال الو 

من حل نزاعاتهم بطرق أكثر فعالیة وسرعة، مما یخفف العبء على النظام القضائي ویعزز من 

فرض التفاهم والتعاون بین الأطراف.

أثبتت التجارب الدولیة، أن الوساطة القضائیة یمكن أن تكون وسیلة فعالة لتحقیق عدالة لقد 

ات، بعیدا عن تكالیف الباهظة والإجراءات القضائیة التقلیدیة. ناجحة أكثر مرونة وتفاهم لحل النزاع

ففي هذا الصدد أجرى المشرع الجزائري مؤخرا تعدیلات على القانون الإجراءات المدنیة 

من تحدث محاكم تجاریة متخصصة وغیر ، والذي اس132-22والإداریة التي جاءت في القانون رقم 

ص القسم التجاري، حیث تعد الوساطة إجراء قبلي أي قبل النزاعات التي تدخل في اختصاطبیعة

مباشرة الدعوى.

ع ، حداثته ومواكبته لآخر تعدیل قام به المشر مثل فيتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع الذي یت

على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكما تطرق المشرع الى الجوانب المستحدثة المتعلقة بإجراء 

المنازعات التجاریة التي أصبحت إلزامیة أمام القسم التجاري، وفرض على أطراف النزاع الوساطة في 

لجوء الى الوساطة كطریق بدیل ودي لتسویة المنازعات المعروضة امام القضاء التجاري.

قطاع حساس ومحوري ألا وهو الاقتصاد بمفهومه شامل كما تكمن أهمیتها حیث تؤثر في

ز التركیز على حل النزاعات الناشئة في هذا القطاع باستخدام الطرق البدیلة وخاصة الاستثمار، ویبر 

فمن خلالها یمكن تحقیق استقرار اقتصادي وكذا الاجتماعي.

زینب وحید دحام، الوسائل البدیلة لحل النزاعات، وزارة الثقافة والشباب المدیریة العامة للصحافة والطباعة والنشر، أربیل -1

.36، ص2012

، 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022جویلیة 12المؤرخ في ، 13-22القانون رقم -2

.2022جویلیة 28بتاریخ ، الصادرة48، العدد .ج.جالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر
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أما بالنسبة لأسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة 

لمنازعات وتحدیدا الوساطة، وعنصر الحداثة الذي مس الطرق البدیلة لحل ا2022والإداریة لسنة 

یكمن في تركیزه على المحور التجاري الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بتخصصنا، كما ان البحث في هذا 

المجال یعد ذو أهمیة كبیرة لمواكبة التطورات الحالیة.

أمل یكما ان حداثة الموضوع تتطلب استقراء وتحلیل النصوص وتبیان الجدید والاهداف التي

ویرغب المشرع بتحقیقها بواسطة الوساطة مستقبلا.

كما تكمن اهداف الدراسة فیما یلي:

تسلیط الضوء على التعدیلات التي تطبق على المنازعات التجاریة، والتي تتعلق بالطرق البدیلة لحل 

المنازعات.

نزاع.ي فض التحلیل ودراسة شاملة متعلقة بإجراءات الوساطة، لتحدید كیفیتها وبساطتها ف

ى اهم التعدیلات التي تمس القانون الإجراءات المدنیة ومما سبق ذكره حاولنا التطرق ال

أثرت على المنازعات التجاریة والتي بدورها قامت أیضا بتحفیز دور الطرق البدیلة والإداریة حیث

لتسویة النزاع.

التالیة:الإشكالیةومنه طرحنا

في تعزیز فعالیة الوساطة كألیة لحل المنازعات التجاریة؟13-22الى أي مدى ساهم قانون 

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه، اعتمدنا المنهج الوصفي عندما استعرضنا مفهوم 

الوساطة والى ما ناقشناه في هذا السیاق من تعاریف وخصائص وأنواع وشروط، واعتمدنا أیضا 

النصوص القانونیة التي لها صلة بالوساطة، وكذا تبیان المنهج التحلیلي من خلال دراسة وتحلیل

الإجراءات المعمول بها عند القیام بعملیة الوساطة وما جاء علیه من تعدیلات.

یمي هولقد تم تقسیم هذه الدراسة الى فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأول إطار المفا

للوساطة.
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ساطة وآثارها في المنازعات التجاریة في ظل للو أما الفصل الثاني یتعلق بالنظام الإجرائي 

.13-22قانون 



وساطةالإطار المفاهيمي لل
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ة�:الفصل��ول مي�للوساط ا�ي �طار�المف

إحدى أقدم الطرق المعتمدة لحل النزاعاتتعتبر الوساطة موروث حضاري وتاریخي، باعتبارها

الإضافة ببدایة من الشریعة الإسلامیة حیث كانت الأسبق في حادثة بین قبیلتین توسط بینهم الرسول

الى أن الشریعة الإسلامیة حثت على فض النزاعات بین الإفراد بتطبیق حلول مختلفة من بینها 

صور القدیمة عند الصنین حتى تطورت مع الوقت التوسط بین أطراف النزاع، كما نجدها في الع

وأصبحت الوساطة جزء من النظام القضائي للعدید من البلدان من بینهم الجزائر.

یعود اللجوء الى الوساطة في العدید من الدول الى وجود تراكم في القضایا لدى المحاكم وزیادة 

لتسویة النزاعات بالإضافة الى الضغط على النظام القضائي أدى الى البحث عن حلول بدیلة 

التكالیف الباهظة التي دفعت بالأطراف للبحث عن طرق أقل تكلفة بالإضافة الى أهمیة العلاقات 

الرابطة بین الافراد والمحافظة علیها كما تمنح الوساطة للأطراف مشاركة فعالة في حل النزاع، فكل 

.في ظهور واعتماد وتفعیل الوساطةهذه العوامل ساهمت

مما أدي الى تبنى المشرع الجزائري الوساطة في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة كآلیة جدیدة لحل المنازعات سواء كانت تجاریة، مدنیة أو اجتماعیة بطرق ودیة لما لها من 

فقام رها و ینها ومواكبة المجتمعات وتطایجابیات تمس القضاء والأطراف، فسعى المشرع إلى تقن

بإدراجها ضمن التشریع الإجرائي، حیث تعرض الوساطة نفسها كطریق بدیل لحل النزاعات بطریقة 

سریعة واقتصادیة وسلمیة ولقد لقت نجاحاً في العدید من الدول مثل كندا، المغرب، الأردن، التي 

ها.أخذت ب

ضایا ي من اكتظاظ في القونظرا لكثرة القضایا المطروحة على العدالة أصبح هذا الجهاز یعان

ة والدولیة نظرا انونیة الوطنیالتي أثقلت كاهل القضاة فتم الأخذ بالوساطة وتكریسها في النصوص الق

مساهمتها بحسم النزاعات ودیاً والتخفیف على الجهاز القضائي، والمحافظة على العلاقات الودیة إلى

التكالیف، و علیه أصبح الحدیث عن هذهبین الأطراف وامتیازها بالسرعة في حل القضایا وقلة

.باعتبارها آلیة قانونیة لحسم النزاع بشكل متمیزتسب أهمیة بالغة في الوقت الحاليالوسیلة یك
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كما أن للوساطة خصائص خاصة تمیزها عن غیرها من التحكیم والصلح والخبرة التي تجعل 

نیة تتفرع إلى عدة أنواع من بینها الوساطةأطراف النزاع یقبلون علیها، الى أن هذه الآلیة القانو 

الاتفاقیة والوساطة القضائیة كذا الوساطة الخاصة. 

وعلیة سوف نتطرق في فصلنا هذا إلى عرض الإطار المفاهیمي للوساطة بحیث تطرقنا الى 

ماهیة الوساطة (المبحث الأول)، ثم الى أنواع ومجال الوساطة (المبحث الثاني).
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لالمبحث الأو

ماهیة الوساطة

تحوز الوساطة مكانة أساسیة وهامة في المجتمع لاسیما في المنازعات التجاریة، فأساسیات 

الأعمال التجاریة تتطابق مع أهداف وخصائص الوساطة التي تحققها في حل المنازعات من سرعة 

المحافظة على إلىوتجنب المسار التقلیدي الطویل للقضایا والتكالیف الكثیرة والعدیدة، كما تهدف 

العلاقات العامة بین الأفراد والابتعاد عن الضغینة والأحقاد، بإیجاد حلول تنصف كلا الطرفین، كما 

نجد اختلاف واضح بینها وبین النظم الأخرى من تحكیم وخبرة وصلح، بشروطها الواجب توفرها 

سواء كانت في الوساطة أو في الشخص الوسیط.

ى تحسین الجهاز القضائي من خلال تقلیص عدد الدعاوي المعروضة سعى المشرع الجزائري إل

علیه، عن طریق إیجاد وسائل قانونیة تعتمد على أسالیب مغایرة لتلك الأسالیب التي یعتمدها القضاء 

1005إلى 994للفصل في المنازعات من بینها الوساطة، التي نظمها المشرع الجزائري في المواد 

.1من ق.إ.م.إ

نتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الوساطة في (المطلب الأول)، ثم الى شروط حیث س

المطلب الثاني).(وخصائص الوساطة في 

المطلب الأول

مفهوم الوساطة

تعتبر الوساطة المحرك الأساسي الذي یقوم علیه نظام الطرق البدیلة في حل المنازعات فهي 

السبیل لتوفیق بین المتنازعین، إذ یكون الحل المتوصّل إلیه من صنع الأطراف، حیث یتسم دور 

الوسیط في المساعدة على بلورة وتحدید النزاع وتقریب وجهات النظر وإزالة العقبات، كما تساعد

الوساطة في المحافظة على العلاقات الودیة بین الأفراد، حیث تطرقنا الى تعریف الوساطة في (الفرع 

الأول)، ثم الى تمیز الوساطة عن غیرها من النظم (الفرع الثاني). 

.السابقالمرجع معدل ومتمم، ،یتضمن ق إ.م.إ09-08من القانون رقم 1005الى 994المواد -1
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الفرع الأول

تعریف الوساطة

تعددت تعریفات الوساطة سواء كانت من الجانب اللغوي أو الاصطلاحي أو الفقهي أما فیما 

یخص التعریف التشریعي فالمشرع الجزائري بالرغم من أنه نص على الوساطة في ق.إ.م.إ وخصص 

لها نصوص قانونیة لكن لم یقدم تعریفاً دقیقا للوساطة.

تعریف لغوي:-أولا

كلمة "وسط"، یسط، سطْ، وساطة دلالتها في اللغة العربیة على الوساطة هي مفرد مشتق من

دهو مساعدة شخص ثالث محای«شيء یقع بین طرفین، شيء یقع في الوسط، توسط لحل النزاع 

الوساطة عملیة یقوم بها الوسیط وهو من .1»بصفته وسیط الأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق

.2الأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق خلال عملیة الوساطةیتوسط بین المتخاصمین، یساعد 

یقال وسط فیهم بما معناه توسط بینهم تدخل بینهم بالحق والعدل كما یقال أیضا "التوسط بفلان "   

.3أي اتخذه واسطته، "یتوسط في أمره " الاعتدال في موقفه فلا یتطرف في أرائه

La)كلمة الوساطة في اللغة الفرنسة هي  médiation) یعود أصل هذه الكلمة الى اللغة

في اللغة (Médiator)بما معناه التوسط وكلمة وسیط (MEDIOS)اللاتینیة، مشتقة من كلمة 

.4اللاتینیة الشخص الذي یتوسط بین أطراف النزاع بغرض الوصول الى حل ودي

الطبعة الثانیة، دار )، والوساطة القضائیة-(الصلح القضائيقوادري الأخضر، الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي:-1

.101، ص2014، الجزائر، والتوزیعهومة لنشر

.س.ن،، دلقاهرةاالمصریة،ثائق الهیئة القومیة لدار الكتب والو ،معجم مراد القانوني والاقتصادي والتجاريعبد الفتاح مراد،-2

.1306ص

17:04، على الساعة13/3/2024بدون تاریخ النشر، تم لاطلاع علیه بتاریخ ابن منضور، لسان العرب،-3

-hakawati.net/Books/Book_subsubcategory/15/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-p://alhtt
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، 13-22الصلح والوساطة في المنازعات التجاریة طبقا لأحكام القانون بن عون عبیر،-4

، ص، 2022/2023والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، الحقوق، تخصص قانون لأعمال، كلیة الحقوق 

.34-33ص
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وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ﴿في سورة البقرةذكرت الوساطة في القرآن الكریم بمعاني وصیاغة أخرى كقوله تعالى 

أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا ﴾
، وهذه الصیاغة جاءت تدل 1

على التساوي والعدل بین الناس. 

تعریف فقهي: -ثانیا

اء طة، فنجد عدة تعاریف مقدمة من الفقهتباینت واختلفت وتعددت التعاریف الفقهیة للوسا

إحدى الحلول البدیلة لتسویة النزاعات «مختلفین، حیث عرف جانب من الفقه الوساطة على أنها 

التي توفر للأطراف فرصة الحدیث مع بعضهم بمساعدة طرف ثالث محاید وهو الوسیط حیث لا 

.»حل النزاع القائم بینهمیكون طرف في النزاع بل یتمثل دوره في مساعدة الأطراف على

ویرى جانب أخر من الفقه أن الوساطة عملیة مفاوضات یقوم فیها طرف ثالث محاید وهو 

الوسیط بمساعدة الأطراف للوصول إلى حل مشترك مرضٍ لهم، وترى الأستاذة 

(M.Guillaumhofnung)» أن الوساطة أسلوب لبناء وتنظیم الحیاة الاجتماعیة بفضل تدخل

.»سلطة التحكیمثالث محاید مستقل لیست لهطرف 

عملیة منظمة یتم من خلالها اجتماع خاص وسري «ویرى جانب آخر من الفقه بان الوساطة 

راف على أطبتسهیل الطریقومؤهل یقومبین أطراف النزاع ودفاعهم، تحت قیادة شخص محاید 

المكاسب التي یمكن أن یحققوها النزاع وإیصالهم إلى اتفاق مقبول من الخصوم، من خلال تبیان

.2»بالوصول إلى حل عن طریق الاتفاق، بدلا من اللجوء إلى القضاء

عبارة «بین الفقهاء الذین قدموا تعریف للوساطة، الدكتور بربارة عبد الرحمان حیث عرفها، من 

خص بل شعن أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لحل النزاعات التي تتم خارج أروقة القضاء من ق

على أنها «كما عرفها علاء أبا ریان ،3»الحدیث والحوار لتقریب وجهات النظرمحاید عن طریق

وسیلة لحل النزاعات من خلال تدخل شخص ثالث نزیه وحیادي ومستقل، یزیل الخلاف القائم 

.143سورة البقرة الآیة-1

دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ،عبد االله فواز حمادنة، الوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات دراسة مقارنة-2

.36، ص2020

.104-103صص،مرجع سابق،القوادري الأخضر، -3
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وذلك باقتراح حلول عملیة ومنطقیة تقرب وجهات نظر المتنازعین، بهدف إیجاد صیغة توافقیة 

.1»بدون أن یفرض علیهم حلا أو یصدر قرارا ملزما ً و 

Jean-Marie)الفقیهكما تطرق Coulon):الى تعریفھا كما یلي

«La médiation c’est un terme polysémique ,les dictionnaires usuels, la

définissent comme une entremise destinée à mettre d’accord, à concilier, ce

qui rejoint la, définition juridique donnée, mode de solution des conflits,

consistant pour la personne choisie par les antagonistes à proposer à ceux -

ci, un projet de solution»2 .

بالإضافة الى التعریفات المقدمة من الفقهاء نجد من بینهم أیضا جلال الاحدب الذي تطرق 

الى تعریف الوساطة في القانون الفرنسي:

«Dont l'objet est le procéder à la confrontation respective des parties

en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité

d’application de l’article 21 NCPC »3.

على الرغم أن الوساطة لم تحض بتعریف جامع، یجمع علیه غالبیة الفقهاء إلا أن اغلب 

.4التعریفات المقدمة جاءت متقاربة فیما بینها

ء مراكز احیث یشهد العالم حالیا إعلاء من شأن الوساطة لتسویة المنازعات القانونیة فتم إنش

لتحكیم والوساطة في نهایة القرن العشرین وحضت بأهمیة كبیرة في الفقه القانون الخاص على عكس 

.5العام التي لم تحظى بنفس الدرجة من الأهمیة

، 8200، نانبیروت، لبالحقوقیة،منشورات الحلبي ،مقارنةالوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة دراسة ریان، أباعلاء -1

.65ص
2 -BOUHAFS Nanaa Epouse Djellab، «Les Nouveaux horizons de la Médiation et La Conciliation aux termes de

la loi no 08-09 », REVUE ELMOFAKER، N° 14, 2017، P6.

، 2012دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة الجزائر، ضایا المدنیة والإداریة،جلول دلیلة، الوساطة القضائیة في الق-3

.22ص

مجلة تطویر الأداء ، »شروط وعوامل نجاح الوساطة كوسیلة لفض المنازعات الدولیة «حمد، أأسامة محمد محمود -4

.241، ص2022د.م.ن،جامعة منصورة،،10، العدد17المجلد الجامعي

مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة، ، »كوسیلة لفض المنازعات التجاریة دراسة مقارنة الوساطة«ماهر السعید محمد جبر، -5

.455، ص2022العراق، الجامعیة،، كلیة العمارة 39العدد، 34المجلد
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التعریف تشریعي:–ثالثا 

لمعدل والمتمم    الم یضع المشرع الجزائري تعریفاً للوساطة رغم تبنیه لها وتنظیمها في ق.إ.م.إ

المعنون بعنوان 5المتضمن للإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك في الكتاب 22-13بالقانون 

(الطرف البدیلة لحل النزاعات) في الباب الأول منه بعنوان (الصلح و الوساطة) في الفصل الثاني 

الوساطة طریق «إلى أن ، حیث اكتفى بالإشارة1005إلى 994بعنوان (الوساطة) وذلك من المادة 

، یمكن استخلاص تعریف خاص بالوساطة على أنها وسیلة ودیة تقوم على »بدیل لحل المنازعات

أساس تدخل طرف ثالث محاید لتسیر المفاوضات بین الأطراف المتنازعة، بهدف تقریب وجهات 

.1النظر وإیجاد حل دون إرغام الأطراف على تقبله وذلك في مرحلة المفاوضات

بهذا نجد أن المشرع الجزائري قد بین فقط الأشخاص القائمین على عملیة الوساطة، وكیفیة و 

سیر الوساطة، وشروط الوسیط، وغیره من الإجراءات دون التطرق إلى تعریفها وتقیده في نص 

تشریعي، وذلك یعود إلى عدة عوامل حیث نجد أن المشرع الجزائري فتح أبواب التعریفات الفقهیة 

ماح للفقهاء من هذه الناحیة إلى تقدیم تعاریف مناسبة للوساطة، كذا الخاصیة التي تمتاز بها والس

.2الوساطة ألا وهي المرونة وبتالي إخراجها من الشكلیة لتحقیق أهدافها

على غرار المشرع الجزائري نجد أن المشرع المغربي قد تطرق الى تعریف الوساطة، في 

عیین بموجبه على تالأطرافالعقد الذي یتفق بكونه«مسطرة المدنیة من قانون ال327-56الفصل 

ن إبرام هذاویمكالاتفاق،نزاع نشأ أو قد ینشأ فیما بعد لإنهاءوسیط یكلف بتسهیل إبرام صلح 

.3»57-247العقد ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحاكم كما ورد في الفصل 

الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 13-22منازعات التجاریة وفقا للقانون التسویة الودیة للوسائل«القادر،صدیقي عبد -1

اسطنبولي،جامعة مصطفى ، 20العدد،60مجلدال، والسیاسیةللبحوث القانونیة الأكادیمیةالمجلة،»والإداریةالمدنیة 

.66ص،2022، معسكر

.42-41ص، ص، عبد االله فواز حمادنة، مرجع سابق-2

،08العدد ،القانونمجلة صوت ،»الوسائل البدیلة والتقلیدیة والمستحدثة لحل النزاعات التجاریة«،هشام البخاوي-3

.390ص،2017،المغربیةالمملكة، جامعة ابن زهر أكادیر
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الفرنسي والتي تنص .م.إإمن ق.1-131أما المشرع الفرنسي فقد تطرق للوساطة في المادة 

على:

« Le juge saisi d'un litige peut. Après avoir recueilli l'accord des parties,

désignes une tierce personne chargé d'entendre les parties et de confronter

leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui

lui oppose»

المشرع الأوروبي الذي قدم تعریفا لها بموجب كما نجد ایضا من بین التعریفات المقدمة للوساطة

في المادة الثالثة منھا:2008-05-21بتاریخ صادرة عن الاتحاد الأوروبي CE-52-2008تعلیمة 

« Médiation, un processus structuré, quelle que soit la manière dont il

est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent

par elles-mêmes volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de

leur litige avec l’aide d’un médiateur …»1.

هذا وقد تطرق أیضا المشرع الجزائري الى مفهوم الوساطة وذلك من خلال تعریفها في المادة 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق 08-23من قانون4

یط" "وسالوساطة إجراء یتم من خلال إسناد النزاعات الجماعیة للعمل، الى الغیر یدعى «الاضراب: 

یختار بالاتفاق المشترك من بین الأشخاص المدرجین في قائمة الوسطاء، وتتمثل مهمته في 

.2»اقتراح تسویة ودیة للنزاع الجماعي

الفرع الثاني

تمیز الوساطة عن غیرها من النظم

لا تقتصر الطرق الودیة لحل النزاعات على الوساطة فقط بل تعددت الوسائل وتنوعت، منها 

التحكیم الصلح...، تتشابه هذه الوسائل مع الوساطة بوجود طرف ثالث محاید یسعى لإنهاء الخصومة 

.36صسابق،عون عبیر، مرجع بن-1

المتعلق بالوقایة من ،2023یونیو سنة21، الموافق ل 1444ذي الحجة عام 3المؤرخ في، 08-23القانون رقم -2

، 1444ذو الحجة عام 7مؤرخ في ، 42عددالج.ر.ج.ج،الإضراب،عمل وتسویتها وممارسة حق الجماعیة للالنازعات

.2023یونیو سنة 25الموافق ل 
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ودیاً، كما تكتسب حجیة الحكم القضائي بالإضافة الى أن هذا التشابه لا ینفي وجود فوارق بین

الوساطة والصلح والتحكیم بالإضافة إلى الخبرة.

التمیز بین الوساطة والصلح:-أولا

من القانون المدني بالإضافة إلى المواد 466إلى459نظم المشرع الجزائري الصلح في المواد 

من القانون المدني 459المنظمة لصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث عرفت المادة 

عقد ینهي به الطرفان نزاعاً قائما أو یتوقیان بیه نزاعا محتملا وذلك بان یتنازل «ح على انه الصل

من القانون المدني الفرنسي نظام 2044، كما عرفت المادة 1»كل منهما على وجه التبادل عن حقه

بالاستناد و »عقد یحسم به المتعاقدان نزاعا قائما، أو یتوقیان به نزاعًا محتملاً «الصلح على انه

ما قدم فإن غایة الصلح والوساطة هو تسویة النزاع بطریق سلمي، وهما وسیلتین لبلوغ هذا إلى

.2الهدف

یعتبر الصلح إجراء إجباري في القضایا المعروضة على المحكمة التجاریة المختصة بینما 

البحریة، ا المنازعاتالوساطة في القضایا المعروضة على المحكمة التجاریة المختصة من بینها قضای

التسویة القضائیة والإفلاس، منازعات الشركات التجاریة، یكون إجرائها مرتبط بقبول الخصوم على 

، وذلك ما وضحته نص 3عكس القضایا المعروضة على القسم التجاري تكون فیها الوساطة إجباریة

عرض النزاع مسبقا على على رئیس القسم التجاري یجب«فقرة الأولى من ق.إ.م.إ534المادة 

4»الوساطة

الوساطة تتم بصدد نزاع قائم، أما الصلح فبإمكانه أن یكون أو یتفق علیه حول نزاع محتمل. 

بالإضافة إلى أن الصلح یفترض تنازل كل طرف عن ادعاءاته أو بعض منها، بینما في الوساطة 

المدني،، یتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26لالموافق،1395رمضان عام 20في ، مؤرخ58-75رقم لأمرا-1

ومتمم.معدل ،1975سبتمبر سنة 30لالموافق،1395رمضان عام 24صادر في ،78عددال،ج.ج.ر.ج

لتشریع االوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمیة في«الزبیدي،یاسر عطیوي عبود عفلوك،محمد على عبد الرضا -2

.194ص،2015،العراق،كربلاء، جامعة02، العددالحقوقمجلة رسالة ،»دراسة مقارنة،العراقي

.68صسابق،المرجع الصدیقي عبد القادر، -3

المرجع السابق.معدل ومتمم،یتضمن ق إ.م.إ،09-08من القانون رقم 534المادة -4
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على موضوع النزاع بسلاسة وقدرتهالحل یعتمد على الوسیط ومهاراته وخبرته والقدرة على احتواء 

، اما فیما یخص 1إقناع الأطراف ولیس من الضروري تنازل أحد أو كلا الطرفین عن بعض ادعاءاته

تجدید أشهر قابلة لثلاثةمدة  إجراء الوساطة مقارنة بالصلح ، فالوساطة تقدر مدة إجرائها تقدر ب 

، بینما الصلح غیر مقید بمدة زمنیة محددة  2من ق.إ.م.إ996مرة واحدة  وهذا ما توضحه المادة 

،أما بالنسبة الى 3وبالإضافة الى ذلك فإن محضر الصلح بعد التأشیر علیه یتحول إلى سند تنفیذي

محضر الوساطة  یكون سند تنفیذي بعد المصادقة علیه بموجب أمر قضائي وذلك ما جاءت به 

.4من ق.إ.م.إ1004نص المادة  

ایا التي یجوز فیها إجراء الصلح تعود إلى السلطة التقدیریة للقاضي أما بالنسبة إلى القض

یجب على القاضي عرض «من نفس القانون 1-994بالنسبة إلى مجال الوساطة فقد حددتها المادة 

إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع المواد، باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة 

.5»س بالنظام العاموكل من شانه أن یم

التمیز بین الوساطة والتحكیم:-ثانیا

المختلفة قدیما التحكیم وحبذت اللجوء إلیه، فهو إحدى الوسائل البدیلة لحل عرفت المجتمعات 

المنازعات التي عرفت رواجاً كبیرا، وعلیه یمكن القول إن التحكیم عبارة عن قضاء من نوع خاص

منازعاتهم لاسیما في المسائل التجاریة التي تتوجب اختصار الجهد والوقت یلجئ إلیه الأطراف في 

.7»تولیة الخصمین حاكماً یحكم بینهم«. كما یعرف التحكیم على انه6نفقاتالو 

.194محمد على عبد الرضا عفلوك، یاسر عطیوي عبود الزبیدي، المرجع السابق، ص-1

المرجع السابق.معدل ومتمم،یتضمن ق إ.م.إ، 09-08من القانون رقم 996انظر نص المادة -2

.26-24ص،صدلیلة جلول، المرجع السابق،-3

المرجع السابق.معدل ومتمم،یتضمن ق إ.م.إ، 09-08من القانون رقم 1004أنظر نص المادة -4

، نفس مرجع. 994لمادة ا-5

.89-88ص،عبد االله فواز حمادنة، مرجع سابق، ص-6

،2015لأردن، عمان، ا، انون، دار الثقافة لنشر والتوزیعسام نهار الجبور، الوساطة القضائیة في الشریعة الإسلامیة والقب-7

.37ص
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یختلف التحكیم عن الوساطة في حالة وجود الشرط التحكمي، یعد ذلك قیدا على اللجوء إلى 

یق التحكیم على خلاف الوساطة التي تكرس حریة قبول أو القضاء ورفع الدعوى إلا بعد سلوك طر 

رفض باستثناء الوساطة أمام القسم التجاري، یعد الحل المقدم من المحكم الفاصل في النزاع حل لا 

یمكن مخالفته له طبیعة ملزمة، بینما الحل المقدم من الوسیط لا یعد رأیا ملزما یجب الأخذ به 

ة لم یتطرق المشرع الجزائري الى تقیدها بشرط الكتابة المسبقة في بالإضافة الى هذا فإن الوساط

المقابل نجد أن التحكیم یخضع للكتابة أو الشكلیة  المطلوبة التي یترتب عن مخالفتها البطلان، كما 

أن أحكام التحكیم الصادرة قابلة لطعن في بعض الحالات وغیر قابلة للمعارضة انطلاقا من نص 

وبطبیعة الحال لا یمكن الطعن في المقابل على محضر المصالحة المصادق م.إق.إ.1032المادة 

.1علیه

أشهر قابلة لتجدید مرة واحدة بینما التحكیم یكون باتفاق 3كما نشیر إلى أن مدة الوساطة هي 

.3من ق.إ.م.إ نصت على آجال التحكیم1018، حیث نجد المادة 2الأطراف في بعض الأحیان

بین الوساطة والخبرة:التمیز -ثالثا

الخبیر عبارة عن شخص متخصص في أمور معینة قد تكون طبیة، زراعیة، هندسیة، عقاریة، 

والى مشابه ذلك، قد یستعین به القاضي في بعض المسائل الفنیة التي تحتاج إلى رأیه فیها للإلمام 

التجاریة بعض المنازعاتبها على النحو الصحیح، كما یمكن أن یستعین بیه الأطراف المتنازعة في 

.4المعقدة لتحدید ومعاینة بعض الأمور الفنیة

كلا من الخبیر والوسیط مأجور على الخدمة التي یقدمها، الوسیط یقوم بوظیفته التي تقتصر 

على مساعدة الأطراف في الوصول إلى حل ودي لفض النزاع، بینما الخبیر هو عبارة عن مساعد 

.67صسابق،المرجع الصدیقي عبد القادر، -1

المجلد،الإنسانیةمجلة العلوم ،»الجزائريوالإداریةالمدنیةفي قانون الإجراءات القضائیةالوساطة نظام«، مرامریةحمة -2

.25، ص2019،الجزائر،1منتوري قسنطینةالإخوة، جامعة 03عددال،30

المرجع السابق.معدل ومتمم،یتضمن ق إ.م.إ، 09-08من القانون رقم 1018أنظر المادة -3

مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة»الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات دراسة في أحكام الوساطة«، یوسف عبد الهادي الاكیابي-4

.125-121صص،، 2017د.م.ن،،08العدد 
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رأیه في بعض المسائل الفنیة التي لم یستطع القاضي الإلمام بها خارج عینه القاضي لطرح وإبداء 

.1نطاق تخصصه

یختلف الخبیر والوسیط من حیث التعین، الوسیط بموجب أمر بینما الخبیر بموجب حكم كما ان 

الاختلاف یمس أیضا مدى حاجة القاضي إلى الخبرة والخبیر حیث یقرر الى حاجته بحریة منه 

ة القاضي ملزم بعرضها، الوساطة في النهایة تهدف إلى فض النزاع القائم، بینما الخبرة بینما الوساط

توضح واقعة مادیة، القاضي لیس ملزم بالآخذ بنتائج الخبرة إذا سبّب في استبعادها، على خلاف 

.2محضر المصالحة القاضي ملزم بالمصادقة علیة

المطلب الثاني

شروط وخصائص الوساطة

ات بأصول المحاكمةضائیة باعتبارها وسیلة بدیلة لحل النزعات غیر مرتبطالوساطة الق

فعالیة من تجعلها أكثروط (الفرع الأول)، وبخصائص والإجراءات الطویلة والمعقدة، فهي تنفرد بشر 

غیرها من النظم البدیلة لتسویة النزاع (الفرع الثاني). 

الفرع الأول

شروط الوساطة

ن ، لأ3ساطة الى شخص طبیعي أو الى جمعیةسناد الو إیتم.إ.م.إقمن 997بموجب المادة 

ضائها أحد أعبتعینشخصیة معنویة عندما توكل مهمة الوساطة الیها یقوم رئیسها،الجمعیة ذات 

ثم یخطر القاضي.لتنفیذ هذا الإجراء،

جامعة ،مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونیة والسیاسیة، »حوكمت الشركاتالوساطة ومنازعات «فرج،محمد سالم أبو -1

.52-51صص،02،2021العدد ،05قطر، المجلد 

13-22العارفي سلیمة، الصلح والوساطة القضائیة كطرق بدیلة لحل النزاعات المدنیة والإداریة في ظل القانون رقم -2

والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة،، كلیة الحقوقخاصقانونتخصصالماستر، لنیل شهادة مذكرة

.64، ص2022/2023

المرجع السابق.معدل ومتمم،یتضمن ق.إ.م.إ، 09-08من القانون رقم 997المادة -3
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.قمن994لقد اعتمد المشرع الجزائري الوساطة دون غیرها، وبذلك من خلال نص المادة 

ثم یقوم ،1مام القضاءأهم شرط لإحالة النزاع الى الوسیط هو تسجیل الدعوىأن أیتضحإ.م.إ

ذلك أن المشرع الجزائري حددالقاضي بعرض الوساطة بعرض الوساطة على الأطراف ویضاف الى

المتضمن كیفیة 100-09، والمرسوم التنفیذي2.إ.م.إمن ق998الوسیط وفقا لنص المادة شروط

ق.إ.م.إ شروط لأمر القاضي بتعین من 999المادة ، وحدد أیضا المشرع في 3حدید الوسیطت

.4الوسیط

الشروط الواجب توفرها في الوسیط:-أولا

تعریف لم یقم المشرع بورغم أهمیة دوره ،من أهم عناصر لنجاح عملیة الوساطةویعتبر الوسیط 

شترط المشرع جملة من شروط وهي وا، 100-09في المرسوم التنفیذي .إ.م.إ، ولاالوسیط في ق

التي تتمثل في شروط الشكلیة وشروط الموضوعیة، وسنوضح هذه شروط كما یلي:

ط الشكلیة:شرو -1

.100-09سیط القضائي ضمن المرسوم التنفیذي لقد تم النص على شروط تعیین الو 

الوسطاء القضائیین الى النائب العام لدى المجلس في قائمة توجیه طلبات التسجیلیجب 

شمل الوثائق ین یرفق الطلب بملف ویجب أقامة المترشح، الذي یقع بدائرة اختصاصه مقر إالقضائي

:5الاتیة

) لا یزید تاریخه عن ثلاثة أشهر.3مستخرج صحیفة السوابق العدلیة القضائیة (رقم -

شهادة الجنسیة.-

مترشح عند الاقتضاء.شهادة تثبیت مؤهلات ال-

.المرجع السابقیتضمن ق.إ.م.إ، معدل ومتمم،09-08من القانون رقم ، 994المادة -1

جع.ر ، نفس م998المادة -2

، یحدد كیفیات تعیین 2009مارس 10الموافق ل ،1430ربیع الأول عام 13مؤرخ في ،100-09مرسوم تنفیذي -3

.2009سنة بریلأ15، صادر بتاریخ 16عدد ال.ج.ج،ر.ئي، جالوسیط الفضا

مرجع السابق. معدل ومتمم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08رقم من القانون 999المادة -4

، مرجع سابق.100-09من المرسوم التنفیذي 9الى 5المواد من -5
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شهادة الإقامة.-

داري من طرف النائب العام یحول الملف الى رئیس المجلس القضائي وبعد اجراء تحقیق إ

الذي سیتدعى لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فیھا، وتتشكل اللجنة التي تجمع بمقر المجلس 

القضائي من:  

رئیس المجلس القضائي، رئیسا.-

م.النائب العا-

رؤساء المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص المجلس القضائي المعني.-

دھا في أداء مھامھا ویتولى رئیس أمانة ضبط المجلس ن تستدعي أي شخص یقییجوز للجنة أ

مانة اللجنة، بعدھا ترسل القوائم الى وزیر العدل للموافقة علیھا بموجب قرار.القضائي أ

من 10بتأدیة الیمین القانونیة المنصوص علیھ في المادةوأخیرا یقوم الوسیط القضائي 

المجلس القضائي المعین في دائرة اختصاصھ قبل مباشرة مھامھ أمام100-09المرسوم التنفیذي 

.1رسمیةبصفة 

شھرین على الأكثر من افتتاح السنة القضائیة. قوائم الوسطاء القضائیین في أجلتتم مراجعة 

شروط الموضوعیة: -2

على شروط 100-09من المرسوم التنفیذي 3و2مادتین.م.إ وال.إمن ق998تضمنت المادة 

الموضوعیة لتعیین الوسیط القضائي.

: یجب أن یعیین الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من ق.إ.م.إ على998مادة تنص الحیث 

التالیة:من بین الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة وأن تتوفر شروط 

ألا یكون قد تعرض الى عقوبة عن جریمة بشرف، وألا یكون ممنوعا من ممارسة حقوق -

المدنیة.

أن یكون مؤهلا للنظر في النزعات المعروضة علیه.-

.أن یكون محاید او مستقیلا في ممارسة الوساطة-

على: " أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم ، یحدد كیفیات تعیین الوسیط، 100-09من المرسوم التنفیذي 10تنص المادة -1

لعدالة، ابمهمتي بعنایة وإخلاص وأن أكتم سرها، وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسیط القضائي النزیه والوفي لمبادئ 

."واالله على ما أقول شهید
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رف طفي ذلك أن یتمتع شخص الوسیط، بمهارات وفعالة وقدرة على فهم احتیاجات كلیشترط 

بدقة، التي تمكنه من إدارة الوساطة بشكل مهني ومحاید، وسنوضح هذا فیمایلي:

الأولىفقرة 3حسن السلوك والاستقامة الذي نصت علیه المادة .أ من المرسوم التنفیذي                            

القدرة على و رف لهم بالنزاهة والكفاءة،سیط القضائي من بین الأشخاص المعت، اختیار الو 09-100

.1لأطراف بها، وقد یكون سبب لرفضهاالحل النزعات، فهو قد یكون سبب رئیسي لقبول ا

حة و جنسبب جنایة أعلیهأو حكم یكون الوسیط قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف، ألا.ب

یكون لاذا الشرط بصحیفة سوابق العدلیة و فر هغیر العمدیة، ویتم التأكد من تو باستثناء الجرائم

محامیا شطب اسمه، وأو ضابطا عمومیا وقع عزله،أجراء تأدیبيظف عمومیا عزل بمقتضى إمو 

.2جل جریمة جنحة الإفلاسوألا یكون قد حكم علیه كمسیر من أ

مد ضائیة في حل النزاع لا یعتقنجاح الوساطة القضائي تلعب دورا فيكفاءة الوسیط الإن .ت

أیضا على مدى معرفة ق طریق الوساطة، ولكنه یعتمدتفاقبول الأطراف أو رغبتهم الى افقط على 

تنهي النزاع.التي ودرایة وكفاءة الوسیط القضائي في إیجاد الحلول فعالة 

حلول بجوانب النزاع المختلفة، وأن یكون مبتكرا للن یكون الوسیط على درایة كافیة علیه یفترض أو 

.3محترما من قبل المجتمعوعلمیة وأخلاقیة ویكونجتماعیة وأن یكون ذا مكانة ا

نه یكون اختیار على أ100-09من المرسوم التنفیذي فقرة الثانیة3وهذا ما نصت علیه المادة 

وشخاص الحائزین على شهادة جامعیة أو دیبلوم أو تكون متخصص أالوسیط القضائي من بین الأ

.4أي وثیقة أخرى مؤهلة للتولي مهمة الوساطة في أي نوع من النزعات

مرجع سابق.، یحدد كیفیات تعیین الوسیط،100-09من المرسوم التنفیذي 1فقرة 3المادة -1

.115-114ص، صقوادري الأخضر، مرجع سابق، -2

ادة جزائري، أطروحة لنیل شهمحمد الطاهر بلموهوب، الوساطة القضائیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون ال-3

-153ص، ص، 1،2016/2017العلوم الإسلامیة، جامعة باتنةفي العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة راهدكتو 

154.

، مرجع سابق.یحدد كیفیات تعیین الوسیط100-09من المرسوم التنفیذي 2فقرة 3المادة -4
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یراعي مبدا المساواة وضمان عدم التحیز لأي ونقصد بالحیاد أن ج. أن یكون محایدا ومستقلا

الاستقلالیة هي انتفاء أي صلة أو مصلحة للوسیط بموضوع ما الأطراف المتنازعة، أطرف من

.1النزاع أو أحد أطرافه

وسیط القضائي على أنه یجب على ال100-09من المرسوم التنفیذي11وهذا حسب المادة 

ا قصد فور ن یخطر القاضي أدناه،بوجود مانع من الموانع المذكورة أطراف النزاع الذي یعلم أو أحد أ

:2من إجراءات لضمان حیاد الوسیط واستقلالهتخاذ ما یراه مناسبا ا

إذا كانت له مصلحة شخصیة في النزاع.-

.خصومو مصاهرة بینه وبین أحد الإذا كانت له قرابة أ-

.انت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصومكذا إ-

حد أطراف الخصومة في خدمته.إذا كان أ-

ثانیا: الشروط الواجب توافرها في امر تعیین الوسیط:

، 3ض القاضي للوساطة وقبول الأطراف بها، یقوم بتحریر أمر یقتضي بتعین الوسیطبعد عر 

حیث یتضمن هذا أمر عنصرین أساسین ویتمثلان في موافقة الخصوم وتحدید الآجال ممنوحة له 

من ق.إ.م.إ.999وتاریخ رجوع القضیة الى الجلسة، والتي قام المشرع بنص علیها في المادة 

موافقة الخصومة:.أ

ه المادة بتنفیذه إلا بقبول الأطراف لها، وهو ما جاءتتعتبر الوساطة حل رضائي لا یمكن

هة نظر لیتلقى وج، فإذا وافقت الأطراف بهذا الإجراء یقوم القاضي بتعین وسیطا، 4من ق.إ.م.إ994

خروبي نسرین، بوجاهم عفاف، الوساطة كطریق بدیلة لحل النزاعات، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون اعمال، -1

.41، ص 2018/2019، قالمة، 1945ماي 08، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، مرجع سابق.، یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي100-09من المرسوم التنفیذي 11المادة -2

.1أنظر الى الملحق -3

مرجع سابق.معدل ومتمم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم 994المادة -4
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، ومحاولة تسویة للوصول الى حل النزاع، حیث أن هذا شرط لا تشترطه الوساطة المتعلقة 1كل طرف

.2بالمنازعات التجاریة فهي لا تخضع الى موافقة الخصومة

مام حیث أصبحت الوساطة إجباریة أ13-22ق.إ.م.إ بموجب القانون رقم أما بعد تعدیل

تنادادون موافقة الأطراف وهذا اسلزم القاضي التجاري تعیین الوسیط فإن المشرع أالقسم التجاري،

یجب على رئیس القسم «:المعدل والمتمم والتي تنص علىق.إ.م.إمن534المادة نص الى

مسبقا على الوساطة.التجاري عرض النزاع 

من 994لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري الى قبول الأطراف، خلاف لأحكام المادة 

هذا القانون.

تطبق على الوساطة أمام القسم التجاري أحكام للوساطة المنصوص علیها في هذا 

.3»القانون

الوساطةالمعنیة قانونا بفشرط الموافقة المذكورة أعلاه لصحة الوساطة یسري على كل الأقسام

.4ة دون الحاجة الى موافقة الخصومةباستثناء القسم التجاري بحیث یأمر القاضي بالوساط

تحدید مدة الوساطة: .ب

من    996ذلك بموجب المادة جراء الوساطة و منوحة لإلقد حدد المشرع الجزائري الآجل الم

شهر، ویمكن تجدیدها مرة الواحدة لنفس المدة التي تنص ألا تتجاوز المدة الوساطة ثلاثة أق.إ.م.إ

.5ا بناء على طلب من الوسیط عند الاقتضاء وبشرط موافقة الأطرافوهذ

التحكیم حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة –الوساطة –أحمد علي صالح، الطرق البدیلة لحل المنازعات: الصلح -1

.64، ص2021الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

، مداخلة مقدمة في إطار »13-22التجاریة وفق للقانون المنازعاتالوساطة في إجراءات«حنیفي حدة، تریكي شریفة، -2

.5، ص2024، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والصلحالتجاري في الجزائر بین الوساطة القضاءالیوم الدراسي حول 

مرجع سابق.معدل ومتتم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم 534المادة -3

قانون رقم بالالمعدل والمتمم 09-08انون رقم بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء الق-4

.17، ص 2022خامسة، بیت الأفكار، الجزائر، الطبعة الالثاني،، الجزء 22-13

مرجع سابق.معدل ومتتم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم 969المادة -5
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همته من أجل إعادة مالمدة التي ینبغي على الوسیط أن ینهي من خلالها حدد القاضيلقد 

.1من ق.إ.م.إ999ها المشرع في نص المادة القضیة الى الجدول، التي أورد

تكمال سعند انتهاء الوسیط من قیام بمهمته سواء التوصل الى حل ودي للنزاع أو لا، بعد ا

ي الى تحریر محضر ویقوم فیه بإخطار القاضي شهر، مما یؤدمحددة له وهي ستة أالمدة القصوى 

، ثم تعاد القضیة من جدید أمام 2م.إمن ق.إ.1003بما توصل إلیه وهذا ما نصت علیه المادة 

.3یتطلب مدة الأطول لفصل في النزاعلإعادة السیر فیها مما القضاء

الفرع الثاني

خصائص الوساطة

ى أطراف ة بها سواء علتحظى الوساطة بالاهتمام كبیر لأنها تتمیز بخصائص إیجابیة منفرد

و على السلطة القضائیة، ونذكر أهمها فیما یلي: الخصومة أ

السرعة والمرونة:-أولا

:السرعة-1

ها الحل سریع بإیجادفصل في النزاع بشكل النها تقوم بمن أهم ممیزات اللجوء الى الوساطة أـ

بأخذ وقت أطول مام المحاكم والذي یقوم خلاف النزاع الكلاسیكي الذي أوذلك على، 4الأفضل لنزاع

لم یحدد مدة معینة لحل النزاعات أمام القضاء على عكس ن القانون النزاع، حیث أفي فض

.المرجع السابقیتضمن ق.إ.م.إ، معدل ومتمم،09-08من القانون رقم 999المادة -1

.مرجعنفس 1003المادة -2

، كلیة خاص، تخصص قانون اهجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتور مجري یوسف، الوساطة القضائیة في التشریع ال-3

.180، ص 2018/2019، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

.48-47ص،فواز حمادنة، مرجع سابق، صعبد االله-4
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.م.إمن ق.إ998لوساطة حسب المادة فلقد حدد المشرع الجزائري مدة لحل النزاع في ا،1الوساطة

.2صومةالخن الوسیط عند الاقتضاء وبموافقة بمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة بطلب م

ع ساعات وفي ربالى أنتیجة في بعض القضایا ساعاتیینالىوصولة قد تستغرق للفالوساط

اع، ات وأسالیب الوسیط للإقنوذلك یعتمد على مهار ،جلستینأخرى الى جلسة واحدة أو الى قضایا

الأطراف ن وجهات النظر المتشابهة بینن الوسیط لا یقوم بإیجاد الحلول القانونیة بل یقوم ببحث علأ

یب بینهما للوصول الى حل یوافق علیه أطراف النزاع.وتقر 

:المرونة-2

د الأسالیب عات وجو اسباب التي استوجبت البحث عن طریق بدیلة للقضاء لفض النز من أهم الأ

، وینتج عنها البطلان في حالة 3لحل النزاع عن طریق القضاءلیدیة والشكلیات والرسمیات المعقدةالتق

الشكلیات، مما یشكل قیود وعبء على المتخاصمین في حل النزاع بالسرعة عدم اتباعها لهذه 

المطلوبة.

ملزم الوسیط غیروأن نها وسیلة مرنة وبسیطة في الإجراءات المتبعة،وأما ما یمیز الوساطة أ

باتباع إجراءات معینة مادام الهدف هو إیصال الأطراف الى الحل الذي یرغبون فیه عن طریق 

نهم لا یخشون فقدان اللجوء الى الوساطة لأهم ما یشجع الأطرافولعل المرونة من أالوساطة، 

.4فشل الحل النزاع عن طریق الوساطةالطرق القانونیة الأخرى لحل نزاعتهم في حالة 

السرعة خاصة في المجال التجاري.إجراء عملي یواكب عتبر الوساطةوت

والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام بوزنة ساجیة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة -1

.20، ص2011/2012عة عبد الرحمان میرة، بجایة، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

مرجع سابق.معدل ومتتم، ، یتضمن ق.إ.م.إ09-08من القانون رقم 996المادة -2

.58أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص-3

.14ص مرجع سابق،خروبي نسرین، بوجاهم عفاف،-4
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تخفیف العبء على القضاء:-ثانیا

وساطة بشكل كبیر بتخفیف العبء على القضاء، عن طریق حل النزعات كانت تساهم ال

عرض من حجم وعدد القضایا التي تستحل بالتقاضي، فقد ساهمت الوساطة بتقلیص بشكل كبیر 

، مما یشكل عبء متزاید على القضاء والذي یؤدي بتأخیر في 1ي في تزاید مستمرمام المحاكم والتأ

الفصل في النزاعات.

ن الوساطة تعطي حلا نهائیا یصادق علیه القاضي ویكتسب صفة السند ضافة الى أبالإ

ق ستئناف) فالهدف من هذا الاتفا، ولا یكون قابلا للطعن باي طریق من طرق المعروفة (الا2التنفیذي

.3من ق.إ.م.إ1004ومة وهو ما یقلل اللجوء الى القضاء وهذا حسب النص المادة نقضاء الخصا

یة وخصوصیة الإجراءات:السر -ثالثا

سریة ولا یجوز الكشفهااتأنها تخضع لطابع السري حیث جمیع إجراءمن ممیزات الوساطة

و الاحتجاج بها، وهذا عكس القضاء العادي الذي تكون فیه الجلسات علانیة وتعتبر من أعنها 

الضمانات الأساسیة للقضاء.

ة هي خاصیة السریو معرفة نتائج النزاع،رین من فالسریة في الوساطة تمنع الأشخاص الاخ

ت في قوال، وتقدیم التنازلاالأمن الإدلاء بما لدیهمنقاش و الالتي تشجع الأطراف على حریة الحوار و 

.4بحریة تامةمرحلة المفاوضات 

.58أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص -1

.40بن عون عبیر، مرجع سابق، ص -2

مرجع سابق.معدل ومتتم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم 1004المادة -3

دور القاضي في الوساطة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم غانم نعیمة،-4

.13، ص2016/2017السیاسیة قسم قانون الاعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 



الإطار المفاهیمي للوساطةالأول الفصل 

28

جل أالخصومة منتقریب وجهات النظر بین الأطرافو ن الوسیط المكلف بالحل النزاعحیث أ

ا و المعلومات التي تحصل علیهزاع، وأیضا من واجب الوسیط عدم إفشاء السر أنوصول الى الحل ال

.2التي تلزم بحفظ السر وإزاء الغیرمن ق.إ.م.إ1005وهذا حسب المادة ، 1من جلسات الوساطة

الحفاظ على العلاقات الودیة: -رابعا

مساعدة بالأطراف،تسمح الوساطة التجاریة القائمة على محاولة التوفیق وتقریب وجهات نظر

وحا المجال مفتستمرار العلاقات الودیة قائمة بین الخصوم وترك الوسیط من أجل المحافظة على ا

نتهاء وذلك على خلاف عرض النزاع أمام القضاء الذي یؤدي ا، 3تعامل مستقبلاالمكانیة على إ

ؤدي تنفیذ حكم مما یلأخیر لامتناع عن وقد یحتمل هذا اعوى بانتصار طرف وخسارة طرف آخر،دال

.4غالبا الى تولد الشحناء والبغضاء الذي یؤدي الى قطع العلاقات بین الأطراف النزاع

تعد الوساطة وسیلة فعالة للحفاظ على التناغم والانسجام الاجتماعي حیث تجعل المجتمع 

متماسكا بثقافة الحوار وبفضیلة التضامن وقیم التسامح.

:قلة تكالیف-خامسا

قلة الإشارة الیها، حیث تعتبرممیزات التي تمتاز بها الوساطة والتي سبق البالإضافة الى 

أهمیة بالغة حیث یترتب في انتهاء عملیة الوساطة مصاریف یتحملها الأطراف التكالیف ذات 

، وهو الدافع الأساسي الذي یشجع المتقاضین الى اللجوء الى الوساطة كطریق 5المتخاصمة مناصفة

.51عبد االله فوازي حمادنة، مرجع سابق، ص -1

مرجع سابق.معدل ومتتم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم 1005المادة -2

، متمموالمعدللاسلیماني حنان، براهیمي لیزة، الصلح والوساطة في المادة التجاریة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة -3

حمان میرة، لر امذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص المهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد

.30-29صص،، 2022/2023بجایة، 

.69صدیقي عبد القادر، مرجع سابق، ص-4

.19-18ص،وجاهم عفاف، مرجع سابق، صخروبي نسرین، ب-5
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، خلافا 1لة لحل النزعات والتي لا تتطلب الاستدعاءات والخبرات فضلا عن سهولة إجراءاتهابدی

، لخبرةعاب المحامي ونفقات اتالمحاكم یتطلب رسوما ومصاریف وأفاللجوء الى ،للإجراءات القضائیة

والتبلیغ والطعون والتنفیذ وغیرها. 

كذا و ،مامهاف القضایا المعروضة أتختلف باختلان مصاریف الوساطة الى أوتجدر الإشارة 

ن المشرع الجزائري قد سكت عن تكالیف الوساطة ولم دة المستغرقة لتسویتها مع العلم أحسب الم

الذي یحدد كیفیات تعین 100-09من المرسوم التنفیذي 12ة نه قد صرح في المادإلا أیتطرق لها،

ینه.تعاب، یحدد مقداره القاضي الذي عیتقاضى الوسیط القضائي مقابل أ«الوسیط القضائي على: 

یمكن الوسیط القضائي أن یطلب من القاضي تسبیقا، یخصم من أتعابه النهائیة.

یتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسیط القضائي، ما لم یتفقوا على خلاف ذلك أو ما 

.2»لم یقرر القاضي خلال ذلك بالنظر الى الوضعیة الاجتماعیة للأطراف

ون شهادة الماستر، تخصص القانلنیل مذكرة نایت وأعرب نریمان، موسى عزیزة، الوساطة القضائیة في المواد المدنیة، -1

.15، ص 2013، معة عبد الرحمان میرة، بجایةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جاالخاص الشامل، 

.یحدد كیفیات تعین الوسیط القضائي، مرجع سابق100-09من المرسوم التنفیذي 12المادة -2
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المبحث الثاني

أنواع ومجال الوساطة

تهدف الوساطة الى إیجاد حلول ودیة للنزاع خارج دائرة القضاء، ولكن المشرع نص على 

الوساطة ووضحها من خلال المواد المنصوص علیها، أي أن المشرع نص على نوع واحد فقط، 

الخاصة، الوساطة الاتفاقیة و بینما اعتمدت معظم التشریعات أنواعا أخرى من الوساطة التي تتمثل في 

وحیث تقتضي عرض الوساطة في جمیع المسائل المدنیة والتجاریة، وباعتبار أن الوساطة مزایا 

وخصائص تنفرد بها لتسویة المنازعات، وقد قدم المشرع بعض الاستثناءات لإجراء الوساطة لتسویة 

النزاع. 

القانون الوساطة فيالأول) ومجاللوساطة (المطلب سنتطرق في هذا المبحث الى أنواع ا

(المطلب الثاني).الجزائري

المطلب الأول

أنواع الوساطة

لقد اكتفى المشرع الجزائري بالنص على الوساطة القضائیة، في حین أن التشریعات الاخرى 

التي أخذت بالوساطة عرفت أنواع أخرى من الوساطة التي قد تتم بالاتفاق علیها بشكل مباشر بین 

خصوم وهي ما تعرف بالوساطة الاتفاقیة (الفرع الأول)، أو قد تكون بناء على اقتراح من القاضي ال

وهي ما یسمى بالوساطة القضائیة (الفرع الثاني)، أو یمكن أن تتم بإحالة النزاع الى وسیط خاص 

ضمن قائمة الوسطاء القضائیین وهي الوساطة الخاصة (الفرع الثالث). 

الفرع الأول

ساطة الاتفاقیةالو 

لأنها تتم وفق اتفاق المشتركة لأطرافتفاقیة أقدم من العدالة القضائیةتعتبر الوساطة الا

النزاع، وبذلك یكون هذا النوع من الوساطة ارادي محض، ویمكن اللجوء الى الوساطة الاتفاقیة بناء 

القضاء، دون اللجوء الىو وفقا لنص تعاقدي سابق أيفي النزاع أعلى اتفاق الطرفین بعد الوقوع 

لول حویقوم الأطراف باختیار الوسیط الذي یسعى الى تقریب وجهات نظر طرفي النزاع باقتراح
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. وإذا لم یتفقوا على الوسیط المعین یجوز لأحدهم التقدم بطلب الى الرئیس المحكمة 1اختیاریة للنزاع

م، ناك الاتفاق على الوساطة بشكل عاو كان هكان ذلك من شروط الاتفاق بینهم ألتعیین وسیط إذا

وإذا لم یتم الاتفاق فیه على المحكمة ان تتولى تعیین الوسیط.

بالوساطة بعد تتعلقق.إ.م.إمن 1005الى غایة 994حكام المواد تجدر الإشارة الى أن أ

فاقیة تجوء الى الوساطة الاما یشیر الى عدم وجود نصوص تسمح للأطراف بالل،2اللجوء الى القضاء

جوء الى الوساطة ن المنع لا یكون الا بنص وحیث لا یوجد النصوص السابقة تمنع اللورغم أ

ة في إعمال الوساطة القضائیة دون غیرها، لسهولة إشراف ن رغبت المشرع واضحالاتفاقیة، حیث أ

.3بالوساطة الاتفاقیةمشرع الجزائري الوإطلاع على إجراءاتها، لهذا سبب لم یأخذ

ع الثانيالفر 

الوساطة القضائیة

مام القسم التجاري بحضور القاضي المحكمة وبالتحدید أمأخوذ به على مستوى الوهو النوع 

أطراف النزاع عند رفع الدعوى القضائیة وفي جمیعره یكون ملزم بعرض الوساطة على والذي بدو 

بعض لقد استثنى المشرعو مام القسم التجاري لقضایا التجاریة في حالة ما كنا أالمواد المتعلقة با

برام جلسات الحوار ، وتكون الوساطة القضائیة عبر إ4من ق.إ.م.إ994حسب المادة القضایا وهذا

شهادة الماستر، لنیل، مذكرة الجزائريصالحي لیندة، أبركان سعدیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات التجاریة وفق التشریع -1

.23، ص2022/2023ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،تحصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

مرجع سابق.معدل ومتتم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم 1005و994لمادة ا-2

في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ، سرجان سیهام، الطرق البدیلة لحل النزاعات التجاریةرادیةعصام -3

،وزویة، جامعة مولود معمري، تیزيخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسشهادة الماستر، تخصص قانون لنیل

.29ص ،2021/2022

مرجع سابق.معدل ومتتم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم 994لمادة ا-4
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والتفاوض المباشرة بین الخصوم والاشراف علیها داخل المحكمة بهدف الوصول الى حل النزاع 

.1بطریقة ودیة

الفرع الثالث

الوساطة الخاصة

الوساطة الخاصة هي التي یقوم بها شخص یسمى الوسیط الخاص یعینه القاضي المكلف 

بالدعوى من قائمة الوسطاء القضائیین الموجودة على مستوى كل المحكمة باتفاق مع الأطراف، ویتم 

تسمیتهم بوسطاء خصوصیین وإذا كان فردا وسیط خاص، وعادة ما یكون من أصحاب المهن مثل 

، وهذا النوع من الوساطة تشبه التي 2طباء، المهندسین، الإداریین والقضاة المتقاعدینالمحامیین، الأ

أخذ بها المشرع الجزائري حیث اسند مهمة الوساطة لأشخاص ذو خبرة والنزاهة والحیادة في مجال 

المنازعات ضمن قائمة التي یتم تحدیدها من لجنة قضائیة عند افتتاح كل سنة قضائیة.

انيالمطلب الث

مجال الوساطة في القانون الجزائري

نجاح الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات یتطلب في المقابل مدى ملائمة وقابلیة هذا النزاع 

للوساطة، فهناك قضایا معینة تم استثناءها بنص قانوني من إمكانیة للجوء الى هذه الالیة، حیث 

یعكس هذا الاستثناء حرص المشرع على ضمان العدالة في هذه القضایا ذات حساسیة خاصة أو 

تأثیر مباشر على النظام العام، مما یستدعي التطرق الى هذه القضایا المستثناة.   لها

اعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الوساطة إجراء الزامي في جمیع المواد باستثناء قضایا 

شؤون الأسرة، القضایا العمالیة والقضایا التي تمس بالنظام العام، ومنه سوف نتطرق إلى مجال

الوساطة في المواد المدنیة في (الفرع الأول)، ثم الاستثناءات الواردة على هذا المجال (الفرع الثاني).

زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -1

امعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون المنازعات الإداریة الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جتخصص 

.47، ص 2014/2015

.23سعدیة، مرجع سابق، ص صالحي لیندة، أبركان -2
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الفرع الأول

مجال الوساطة في المواد المدنیة

وفقا ،بنص قانونيالمستثناةتجوز الوساطة في كافة المنازعات هذا كأصل عام إلا القضایا 

إجراءعلى القاضي عرض یجب«تنص على إ التي.م.إق.من لى فقرة الأو 994المادة الأحكام

ا والقضایا العمالیة وكل مالأسرةقضایا شؤونالوساطة على الخصوم في جمیع المواد باستثناء 

، انطلاقا من هذه المادة فإن كل المنازعات سواء كانت مدنیة، 1»العامبالنظامیمس أنمن شانه 

ها حیث یجوز عرض،مجالا خصبًا للوساطةتشكلمن المنازعات التي....تجاریة، عقاریة بحریة 

.2على الوساطة القضائیة

:3فمن بین المنازعات التجاریة التي یمكن تسویتها بالوساطة هي

المنازعات المرتبطة بسوق المال.-

المنازعات المرتبطة بالتأجیر التمویلي.  -

س التكنولوجیا والوكالة التجاریة وعملیات البنوك والإفلاالمنازعات المرتبطة بالتجارة في شأن نقل -

والصلح الواقي.

كما یمكن للوساطة أن تشمل النزاع كله بینما أحیانا تنصب على جزء منه فقط وهذا ما جاءت 

، بما معناه أن القاضي یحدد إذا كانت الوساطة سوف تشمل النزاع من ق.إ.م.إ995به نص المادة 

كله أو سوف تتطرق إلى جزء منه فقط، فإذا تبین للقاضي إمكانیة تجزئة النزاع وجزء منه بإمكان 

المرجع السابق.یتضمن ق.إ.م.إ، معدل ومتمم،09-08من القانون رقم 994المادة -1

،مجلة آفاق علمیة، »لوســاطة القضــائیة كمبـدأ إجــرائي لـحــل المنــازعات المدنـیـة«عیسى، سلیمان النحوي، لحاق-2

.65ص،2019، جامعة الاغواط، 01عددال، 11المجلد

مجلة البحوث في الحقوق، »الوساطة التجاریة والاستثماریة في التشریع الجزائري«عبد الحمید سعیدي، جهاد حاسي،-3

.701، ص2022الجزائر، ، ، جامعة تیارت10، العدد08المجلد ،والعلوم السیاسیة
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الخصوم الاتفاق حوله ودیًا تقوم الوساطة في هذا الجزء من النزاع، والجزء الأخر من النزاع یتبع 

.1العادیة للخصومةالقاضي الإجراءات 

أما فیما یخص الاستثناءات الواردة في النص القانوني فهي تتسم بخصوصیة معینة باعتبار 

.2أن لها إجراءات خاصة بها

الفرع الثاني

الاستثناءات الواردة على مجال الوساطة

جمیع ياعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الوساطة إجراء یعرض على الأطراف وجوبا ف

المواد بما في ذلك النزاعات التجاریة باستثناء قضایا شؤون الأسرة، والقضایا العمالیة وكل من شأنه 

أن یمس بالنظام العام.

قضایا شؤون الأسرة:-أولا

استثنى المشرع الجزائري القضایا المتعلقة بشؤون الأسرة من الوساطة فهي لا تعرض على

لها خصوصیة وآلیة أخرى لحلها ومثال ذلك أخذ المشرع بالصلح بلالوساطة كحل بدیل للمنازعات

، فقضایا شؤون الأسرة بطبیعتها تختلف فلا تحتاج تدخل 3كآلیة لحل بعض منازعات قانون الأسرة

وسیط قضائي لإیجاد حل توافقي ومناسب مثلا في قضایا اللعان، النسب، الوصیة، ومال الیتیم، لا 

لنظر حول نسب ولد لأنها متناقضة تماما بین الإقرار ولإنكار وتخضع یمكن للوسیط تقریب وجهات ا

.(ADN)بطبیعة الحال إلى إجراءات حددها المشرع من فحص وتحالیل

كما أیضا لا یمكن للوسیط أن یتوسط في منازعة حول الهبات الوصایا التي موضوعها الألبسة 

.4ت المتعلقة بشأنها هذه المواضیعالأطعمة، المسكن ویتوصل أو یبتكر حل حول هذه المنازعا

، دار الهدىالجزء الثاني، )تطبیقا–تعلیقا –شرحا -نصا(:شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةسائح،سنقوقة -1

.1183-1182، ص، ص2011، عین ملیلة، الجزائر، للطباعة والنشر

، جامعة تیسمسیلت 02، العدد13، المجلدمجلة المعیار، »والتنظیمي للوساطة في الجزائرالإطار القانوني«العقون رفیق،-2

.269، ص2022الجزائر، 

.700جهاد حاسي، مرجع سابق، صعبد الحمید سعیدي، -3

.47-64ص ص،سابق،مرجع دلیلة،جلول -4
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القضایا العمالیة: -ثانیا

استثنى المشرع القضایا التي تخص العمال وأرباب العمال من الوساطة نظرا لشكلیات القانونیة 

المحیطة بها، تحت طائلة البطلان، نظرا لكون منازعات العمل تخضع أولا إلى المصالحة القبلیة 

لیات أخرى مثل محكمة جماعیة یشارك فیها أرباب العمل كذا العمال أمام مفتش العمل كما لها آ

حیث هذه الطرق لا یمكن تكرارها عن طریق الوساطة ومن ناحیة أخرى تسند للقاضي نظرا 

.1لاختصاصه وتمتعه بالسلطة التي تخول له حمایة حقوق العمال

راء ودي لحل هذا سالف الذكر على أن الوساطة إج08-23من قانون 4كما تنص المادة 

النزاع المطروح بإسناد مهمة اقتراح الحل إلى الوسیط، كما أن قاضي القسم الاجتماعي یرفض 

الدعوى المطروحة التي لا تكون مرفقة بمحضر عدم الصلح من قبل مفتشیه العمل وبما أن الصلح 

ه لا داعي لى انوالوساطة لهم نفس الهدف والغرض بالتالي عدم نجاح الصلح بین الأطراف یفضي إ

.2لعرض الوساطة

القضایا التي تمس بالنظام العام:-ثالثا

من ق.إ.م.إ استثنى المشرع الجزائري القضایا التي تمس بالنظام 994بموجب نص المادة 

وهو كل ما من شأنه أن یمس القواعد التي تقوم علیها الدولة والمجتمع والدستور كذا الحریات العام،

ها متعلقة بحق الغیر، فلا یمكن أن تكون محلا للوساطة مثل الولایة ، النسب ، الترخیص إذا أنالعامة

بالزواج ، إثبات الزواج، وكلها عالجها قانون الأسرة ، حیث تشمل عناصر لها صلة بالنظام العام 

ولا یمكن أن تنصرف إلیها الوساطة بما انه لا یكن الاتفاق على مخالفتها أو مناقشتها ، حتى ل

كانت تحقق مصلحة خاصة بما أن الأولویة للمصالح العامة على الخاصة وبما أنه لا یمكن حصر 

المسائل المتعلقة بالنظام العام كونها مرنة وتختلف من بلد لأخر، هذا سوف یؤثر بالوساطة عند 

ستعجالیة تنفیذها إلى جانب هذه القضایا المذكورة التي لا تجوز فیها الوساطة نجد أیضا الدعوى الا

.3التي لم تنص علیها المادة لكن عملیا لا تتم الوساطة في الدعوى الاستعجالیة

.66صسابق،رشید، مرجعزوایمیة ساجیة،ةبوزن-1

.700ص سابق،مرجع حاسي،جهاد سعیدي،عبد الحمید -2

تخصص ،الحقوقلنیل شهادة الدكتوراه في أطروحة،مقارنةالوساطة في النظام القضائي الجزائري دراسة محمد،عشبوش -3

.119-118صص،، 2020/2021تلمسان،بالقاید،بكر جامعة أبوالسیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم ،القانون القضائي
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طة�وأثار�ا����المنازعات�التجار�ة����ظل�قانون�:الثا�يالفصل� ��جرا�ي�للوسا 2النظام 2-13

تستدعي المنازعات التجاریة إجراءات خاصة من نوعها لحل النزاع، خاصة انها تحدث بین 

التجار ثناء ممارسة مهنتهم، حیث اولى لها المشرع الجزائري اهتماما في الآونة الاخیرة، الذي سعى 

تنظیم الجوانب القضائیة والقانونیة لها، مع مراعاة خصوصیة هذه المهنة، كما حافظ على الى 

مصالح التجار، وحسب أحكام قانون الاجراءات المدنیة والاداریة فالفصل في المنازعات التجاریة 

تكون على مستوى القسم التجاري بالمحكمة العادیة، ونظرا لتطورات التي تتمحور حول المعاملات 

التجاریة، كان لابد من المشرع الجزائري إحداث تغیرات وتعدیلات على النصوص القانونیة لمواكبة 

هذا التطور.

الذي أحدث مجموعة 13-22بالقانون رقم 09-08هذا ما جاء به المشرع في تعدیل ق.إ.م.إ 

حت إجباریة أصبمن التغیرات على مستوى القسم التجاري، كما شمل أیضا هذا التعدیل الوساطة التي 

بدون موافقة الاطراف كما تقام على مستوى القسم التجاري، كما أن عملیة الوساطة تسند الى الوسیط 

الذي یقوم بتقریب وجهات نظر بین الخصوم، ومساعدتهم للوصول الى تسویة النزاع، وأن غایتها 

وج عملیة لضرورة أن تتالرئیسیة التوجه نحو تسویة النزاعات بطریقة ودیة، وفي المقابل لیس با

الوساطة بالنجاح دائما، فقد تفشل في بعض الاحیان بتحقیق غایتها، بالتالي فشل الوساطة.

سوف نتطرق في هذا الفصل الى عرض إجراءات الوساطة بحیث قسمناه الى مبحثین نتناول 

ي الوساطة ففیه إجراءات تطبیق الوساطة أمام القسم التجاري في (المبحث الأول)، وآثار إجراء

الثاني). مبحث(ال
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المبحث الأول

إجراءات تطبیق الوساطة أمام القسم التجاري

وذلك في كتاب الثاني 09-08قام المشرع الجزائري بتنظیم القسم التجاري بموجب القانون 

بعنوان " في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائیة "، وضمن الباب الأول بعنوان " في الإجراءات 

الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام "، ضمن الفصل الرابع تحت عنوان " في 

القسم التجاري".

قد تناول المشرع الجزائري في هذا القانون في مختلف الجوانب القانونیة التي یختص بها القسم 

بالقانون رقم 09-08ن التجاري، ومنها ما یتمثل من التشكیلة وكذا الاختصاص، وإثر تعدیل القانو 

فلقد تم تغییر من تشكیلة القسم التجاري، كما قام أیضا هذا التعدیل بتغیر إجراءات عملیة 22-13

الوساطة التي أصبحت الزامیة كأجراء قبلي أمام القسم التجاري.

إلزامیة ، و )المطلب الأول(فلذلك سنتطرق الى نطاق تطبیق الوساطة أمام القسم التجاري في 

.)المطلب الثاني(ساطة أمام القسم التجاري في الو 

المطلب الأول

نطاق تطبیق الوساطة أمام القسم التجاري

تلعب الوساطة في مجال المنازعات التجاریة دورا أساسیا في تشجیع العمل التجاري ونشر 

ثقافة التفاوض بین المتخاصمین لتسویة منازعتهم ودیا، وخاصة المنازعات التي یعالجها القسم 

التجاري، والبحث عن طبیعة اختصاصها ودور الوساطة في تسویة النزاع أمام القسم التجاري، كما 

نلاحظ أن المشرع الجزائري قام بعدة تغییرات على مستوى تشكیلة في القسم التجاري التي كانت 

والتي أصبحت بصدد هذا القانون جماعیة، وأن قام أیضا بتعدیلها 09-08فردیة قبل مجيء القانون 

المتضمن ق.إ.م.إ.13-22مؤخرا بموجب القانون 

ي الفرع الأول)، وقواعد الاختصاص ف(جاري في وسنتناول في هذا المطلب تشكیلة القسم الت

.)الفرع الثاني(القسم التجاري في 
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الفرع الأول

تشكیلة القسم التجاري

یتمتع برتبة القاضي كل شخص یتخرج من المدرسة العلیا للقضاء، ویتم تعینهم بموجب مرسوم 

للقضاء وهذا حسب نصرئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل وهذا بعد مداولة المجلس الأعلى 

، حیث یقومون بمهمة 1المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04من القانون العضوي 3المادة 

حل النزاعات التي تعرض علیهم وفقا ما ینص علیه القانون.

إثر ذلك تتكون تشكیلة القسم التجاري من قاض رئیسا ومساعدین، وهو ما نصت علیه المادة 

یتشكل القسم التجاري من قاض رئیسا ومساعدین ممن لهم «التي تنص على من ق.إ.م.إ533

درایة بالمسائل التجاریة، ویكون لهم رأي استشاري. ویتم اختیارهم وفقا للنصوص الساریة 

.»2المفعول

بالقانون 09-08لكن قام المشرع الجزائري بتغیر تشكیلة القسم التجاري بعد تعدیل القانون 

حیث أصبحت تشكیلة القسم التجاري یتكون من قاض فرد وهذا ما جاء في نص ، 133-22رقم 

بعد تعدیلها.533المادة 

یتبن من هذا التعدیل تراجع المشرع عن تشكیلة الجماعیة التي كانت تضم قاض ومساعدین 

المساعدین من قبل تعدیل یتم تعین، فكان قبل ال4الذي كان دورهم عبارة عن رأي استشاري فقط

.5المتعلق بسیر المحاكم في المسائل التجاریة60-72رسوم رقم وهذا حسب ما جاء به قضاة ال

في ، مؤرخ57للقضاء، ج.ر.عالقانون الأساسي ، یتضمن2004سبتمبر 06في، مؤرخ11-04القانون العضوي رقم -1

.2004سبتمبر8

المرجع السابق.معدل ومتمم، یتضمن ق إ.م.إ،09-08من القانون رقم 533المادة -2

.تضمن ف إ.م.إ، المرجع السابقی13-22قانون رقم -3

المجلد،والسیاسيالفكر القانوني مجلة،النظام القانوني المحكمة التجاریة المتخصصة في الجزائرالحاج،سي فضیل -4

.352، ص2023،اسطمبولي، معسكرمصطفى ، جامعة02، العدد07

، مؤرخ 364ج.ر.ج.ج، العددي المسائل التجاریة، ، یتعلق بسیر المحاكم ف1972مؤرخ في مارس 60-72المرسوم رقم -5

.1972مارس 28في 
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یتضح من خلال هذا تغییر الذي قام به المشرع الجزائري أنه تراجع عن تشكیلة الجماعیة

التي أصبحت فردیة على مستوى القسم التجاري، على أساس أن القضایا المطروحة على هذا القسم 

ف المنازعات التجاریة ذات الصبغة التقنیة والفنیة التي تستلزم التخصص المعروض بسیطة بخلا

، وكما أن دور المساعدین الذي قام بإلغائهم قام بإدراجه في 1على المحكمة التجاریة المتخصصة

دور الوسیط الذي یكون في الوساطة.

الفرع الثاني

قواعد الاختصاص في القسم التجاري

تطرقنا في هذا الفرع الى قواعد الاختصاص للقسم التجاري حیث أولا تناولنا الاختصاص 

النوعي في القسم التجاري ثم الى الاختصاص الإقلیمي للقسم التجاري. 

الاختصاص النوعي في القسم التجاري: -أولا

لجهة تالولایة أو السلطة الممنوحة للفصل في المنازعایقصد بالاختصاص النوعي عموما 

معینة، وذلك لنوع معین من الدعاوي، كما أن المبدأ الذي یحكم قواعد الاختصاص النوعي أنها من 

، بالإضافة الى السلطة الممنوحة للقاضي 2النظام العام، لا یجوز مخالفتها او الاتفاق على ذلك

.3لإثارته من تلقاء نفسه في ایة مرحلة من الدعوى

13-22نص المشرع الجزائري على الاختصاص النوعي للقسم التجاري في أحكام القانون 

یختص القسم التجاري بالنظر «والتي تنص على 09-08المعدل والمتمم للقانون 531في المادة 

من خلال »مكرر من هذا القانون536في المنازعات التجاریة باستثناء تلك المذكورة في المادة 

ة، مذكرة والإداریبورانة حیاة، فدسي العلجة، إجراءات تسویة المنازعات التجاریة وفقا لأحكام القانون الإجراءات المدنیة -1

ص،، ص2022/2023،جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجللنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال،

8-9.

أهمیة القسم التجاري لنظر المنازعات الاستهلاكیة على ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة «حاج بن علي محمد،-2

.11، ص2013، جامعة حسیبة بن بوعلي،09، العددللدراسات لاجتماعیة والإنسانیةالمجلة الأكادیمیة ،»08-09

بوشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون -3

.46، ص2010/2011عام، جامعة باجي مختار، عنابة ،
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دة یلاحظ ان هذا النص القانوني لم یحدد بدقة مجال اختصاص القسم التجاري على غرار هذه الما

.1باقي أقسام المحكمة الابتدائیة

كما أنه لم یتطرق الى ذكر أنواع المنازعات التي یختص بها هذا القسم، بالإضافة الى انه قام 

بإخراج العدید من المنازعات التجاریة التي كانت ضمن اختصاصه، لیسند بعدها الاختصاص الى 

ري ئالمحكمة التجاریة المتخصصة، ومع انشاء هذه المحاكم التجاریة التي كانت غایة المشرع الجزا

محددة ذات أهمیة تحتاج للفصل فیها الى قضاة متخصصین نظرا منها معالجة دعاوى تجاریة 

.2لتعقیدات التي تشمل هذه المنازعات أو هذه القضایا

أن المشرع الجزائري في هذا التعدیل الأخیر ق.إ.م.إ فرق بین المنازعات التي یؤول اختصاصها 

لتي تختص بها المحكمة التجاریة المتخصصة، التي حصرتها للقسم التجاري، والمنازعات التجاریة ا

:3مكرر من ق.إ.م.إ536المادة 

منازعات الملكیة الفكریة.-

منازعات الشركات التجاریة لاسیما منازعات الشركاء وحل وتصفیة الشركات.-

التسویة القضائیة والافلاس.-

المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة. -

لمؤسسات المالیة مع التجار.منازعات البنوك وا-

المنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات المتعلقة بالنشاط التجاري.-

أما فیما یخص القسم التجاري فهو یختص في المنازعات البسیطة المتعلقة بالأعمال التجاریة 

من 2،3،4المواد والمنازعات بین التجار، كذا الاعمال والأوراق التجاریة المنصوص علیها في

:4القانون التجاري من بینها

المنازعات المتعلقة حول شراء منقولات لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها وشغلها.-

ن قانون إ.م.إ، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضم09-08، من قانون 531المادة -1

.68صدیقي عبد القادر، المرجع سابق، ص-2

مرجع سابق، معدل ومتمم، ، یتضمن قانون إ.م.إ09-08من قانون 536المادة -3

، یتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر سنة 62، الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 59،-75أمر رقم -4

، معدل ومتمم. 1975دیسمبر سنة 19الموافق، ل 1395ذو الحجة عام 16، صادر في 101ر ج ج، العدد
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المنازعات المتعلقة حول شراء العقارات لإعادة بیعها.-

كل مقاول لتأجیر المنقولات أو العقارات.-

كل مقاول للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح. -

مقاول للبناء أو الحفر أو لتمهید الأرض.كل-

كل شراء وبیع لعتاد او مؤن لسفن.-

المنازعات المتعلقة حول التاجر وممارسة تجارته أو حاجات متجره. -

الالتزامات بین التجار. -

المنازعات المرتبطة بالتعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص. -

كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة.-

وكالات ومكاتب الاعمال مهما كان هدفها.-

الجدیر بالذكر هنا أن المشرع الجزائري قد أحدث تغیرا على مستوى القسم التجاري، حیث 

أصبح الاختصاص النوعي لهذا القسم یفصل في المنازعات التجاریة، دون المنازعات البحریة التي 

أصبحت من اختصاص المحكمة المختصة.

إن استحداث هذه المحاكم لها مبررات عدیدة للإرساء قواعد القضاء التجاري في الجزائر، كذا 

مواكبة المستجدات التجاریة، والاقتصادیة، ومن بین هذه المبررات أیضا أن تشكیل المحاكم 

المتخصصة، تحقق السرعة والدقة في حسم المنازعات التجاریة، نظرا لكونها تختص بنوع معین من 

.1لدعاوىا

دلجلمامجلة الدراسات القانونیة المقارنة،،»النظام القانوني للمحكمة التجاریة المتخصصة«حنان مازة، سعید بوقرور، -1

.270، ص2023محمد بن أحمد ،2، جامعة وهران01العدد، 09
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الاختصاص الإقلیمي للقسم التجاري:-ثانیا

ي ولایة الجهة القضائیة للنظر ف«یقصد بالاختصاص القضائي الإقلیمي للقسم التجاري 

، حیث تقوم وزارة العدل بتقسیم المحاكم »القضایا المرفوعة أمامها استنادا الى المعیار الجغرافي

.1یا المعروضة على ذلك النطاق الجغرافيعلى حسب التعداد السكاني، كذا عدد القضا

تطبق على «من ق.إ.م.إ، فانه532نص المشرع على الاختصاص الإقلیمي في نص المادة 

القسم التجاري، أحكام الاختصاص الإقلیمي المنصوص علیها في هذا القانون والقواعد الواردة

، فإن أحكام 532وعملا بنص المادة ،»في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة

.2من ق.إ.م.إ42الى 37هي المواد الاختصاص الإقلیمي المطبقة على القسم التجاري

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع «من ق.إ.م.إ على37نصت المادة 

ختصاص في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وان لم یكن له موطن معروف، فیعود الا

للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي 

نص كما تللجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، مالم ینص القانون على خلاف ذلك، 

ائیة لقضفي حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة ا»إ.م.إ.من ق38المادة 

.3التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

غیر أن المشرع الجزائري قد أورد استثناءات على الاختصاص الإقلیمي في المواد التجاریة 

حیث مكنت المدعى من ق.إ.م.إ4الفقرة 39من غیر الإفلاس والتسویة القضائیة، أوردتها المادة 

سواء كان هذا الأخیر تاجر، أو غیر تاجر، ضد تاجر من رفع الدعوى أمام القسم التجاري واختیار 

بین أكثر من جهة مختصة إقلیمیا، سواء كان مكان ابرام العقد، مكان تسلیم البضاعة، أو الوعد أو 

دعاوى مختصة إقلیمیا كما في المكان الذي یجب ان یتم فیه الوفاء، فله اختیار الجهة القضائیة ال

،  »الاختصاص القضائي في قضایا الافلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري«شرافي محمد نجیب، نوى عبد النور،-1

، 2022، جامعة جیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،02، العدد06المجلد،دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةمجلة 

.58ص

المعدل والمتمم بالقانون رقم 09-08شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء القانون رقم بربارة عبد الرحمان، -2

.423، ص2022، الجزء الأول، الطبعة خامسة، بیت الأفكار، الجزائر، 22-13

مرجع سابق.معدل ومتمم،إ.م.إ،یتضمن ق.09-08من قانون 38و37ادالمو -3
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المرفوعة ضد الشركة، امام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها، أما فیما 

.1یخص منازعات الشركاء تكون أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المركز الرئیسي للشركة

س أو تم الدعوى في مكان افتتاح الإفلاكذلك في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة لشركات ت

التسویة أو المقر الاجتماعي لشركة، فیما یخص أیضا العقار في دعاوى الإیجارات التجاریة، المحكمة 

.2المختصة هي مكان تواجد العقار

لا غیا وعدیم الأثر كل شرط یعتبر«من ق.إ.م.إ على45فضلا عن هذا فقد نصت المادة 

شرع فقد مكن الم»یمنح الاختصاص الإقلیمي لجهة قضائیة غیر مختصة، الا إذا تم بین التجار

الجزائري التاجر ان یختار جهة قضائیة مختصة قد نص علیها نظرا للخصائص التي یمتاز بها 

.3النشاط التجاري منها السرعة والائتمان

المطلب الثاني

وساطة أمام القسم التجاريامیة الإلز 

بعد التعدیل الأخیر الذي أحدثه المشرع الجزائري، ق.إ.م.إ أصبحت الوساطة إلزامیة دون الأخذ 

بإرادة الأطراف فقد تدخل المشرع هنا لیقید سلطان الإرادة على خلاف ما جاء به قبل التعدیل، وتبعا 

اطة قید بإجراءات وأشكال حتى تكون الوسللنصوص القانونیة المتضمنة لإجراء الوساطة، یتوجب الت

صحیحة كما ان للوسیط دور جد مهم لإنجاح الوساطة، حیث یكمن مهامه في تلقي وجهات النظر 

كل منهم وسماع ما یتوجب سماعه.

الفرع الأول)، ومهمة الوسیط(وسوف نتطرق في هذا المطلب الى، مباشرة إجراء الوساطة في 

الفرع الثاني).(في 

، یاسيمجلة الفكر القانوني والسالقضاء التجاري في الجزائر بین المأمول والقانون،«فاطیمة، مباركیة بسمة، بلعسري -1

.1182، ص2023جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، ،01عددال، 07المجلد

الاختصاص القضائي في المنازعات العقاریة على ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة رقم «روابح، الهام شهرزاد -2

.469، ص2022، 02، جامعة البلیدة 20، العدد09المجلد،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، »08-09

، یتضمن ق.إ.م.إ، معدل ومتمم، مرجع سابق.09-08من قانون 45المادة -3
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الفرع الأول

مباشرة إجراء الوساطة

تبدأ إجراءات الوساطة بعرض الوساطة على أطراف النزاع، وهو إجراء وجوبي یقوم به القاضي 

قاضي وإذا لم یتطرق ال، 2من ق.إ.م.إ994، وهذا على حسب ما نصت علیه المادة 1في أول جلسة

من 358اءت في نص المادة ة جوهذه المخالف،لقاعدة جوهریةبعرض الوساطة یعتبر مخالفا 

متنع عن عرض الوساطة على الأطراف لم یقم المشرع الجزائري احیث أن القاضي الذي ق.إ.م.إ،

بتحدید أي جزاء لمخالفته هذا الاجراء الالزامي.  

فإن عدم عرض الوساطة على الخصوم لا یرتب بطلان إجرائي في حالة لم یتمسك من له 

.4من ق.إ.م.إ60المادة ، وذلك حسب3مصلحة بالوساطة

لم یحدد المشرع الجزائري وقت عرض الوساطة في بدایة الخصومة أو خلال إجراءاتها سواء 

كانت في درجة الأولى أو في الاستئناف، أو إمكانیة عرضها الدعوى بعد الخبرة أو التحقیق أو إجراء 

صومة في بدایة قبل اشتداد الخلیمین، ونظرا لأهداف الوساطة من المستحسن والمعمول به أن تعرض 

وتعقد الإجراءات، أما في قضایا الرجوع أي بعد تنفیذ إجراء تحضیري أمرت به المحكمة فلا حاجة 

لكن المشرع الجزائري كان واضحا حیث جعل ،5الى الوساطة بل یمكن للأطراف اللجوء الى الصلح

.6من ق.إ.م.إ534وهذا ما جاءت به نص المادة الوساطة إجراء قبلي، أي قبل مباشرة الدعوى

تخضع الوساطة قبل تعدیل الى رفض أو قبول الأطراف من أجل بدایة تنفیذها أي كانتكما 

أنها تخضع لإرادتهم الخاصة، وأن إقامة إجراء الوساطة لا یتم فقط بعرض القاضي لها بل یمكن أن 

ي ون من القضایا التي لا تتم فیها الوساطة التتكون أیضا بطلب من الأطراف ویشترط فقط ألا تك

.64المرجع السابق، ص أحمد علي صالح،-1

.49بن عون عبیر، المرجع السابق، ص-2

سابق.مرجعمعدل ومتمم،ق.إ.م.إ،، یتضمن09-08من قانون 994المادة -3

مرجع.نفسمن60المادة -4

لمدنیة التنفیذیة وفق قانون الإجراءات اوالوساطة كسنداتالبدیلة لحل النزاعات محاضر الصلح الطرق«شیخ، شریف ولد -5

.120-119صص،د.س.ن، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،المجلة النقدیة، »والإداریة الجزائري

.مرجع سابق، معدل ومتمم،یتضمن ق.إ.م.إ09-08من القانون 534لمادة ا-6
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من ق.إ.م.إ، وإذا قام الأطراف بطلب الوساطة في هذه 994قام المشرع بذكرها في نص المادة 

القضایا فهنا یتمتع القاضي بسلطة رفض.

إثر التعدیل الأخیر ق.إ.م.إ قام المشرع الجزائري بتغیر شرط موافقة الأطراف فأصبحت 

فقرة أولى من 534القسم التجاري إجراء الزامي لرئیس القسم التجاري إذا تنص المادة الوساطة أمام

ن ، وبالرغم م»عرض النزاع مسبقا على الوساطةیجب على رئیس القسم التجاري«13-22قانون 

أن المشرع جعل الوساطة إجراء جوهري، كإجراء قبلي قبل لنظر في الدعوى من خلاله یلزم رئیس 

اري عرضه على الخصوم في المنازعات التجاریة، لكنه استثنى من هذه المنازعات تلك القسم التج

من ق.إ.م.إ 531التي تدخل في اختصاص المحكمة التجاریة المتخصصة وهذا ما جاءت به المادة 

536یختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجاریة، باستثناء تلك المذكورة في المادة «

.1»هذا القانونمكرر من 

لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري «من ق.إ.م.إ أن 534أضافت الفقرة الثانیة من المادة 

، مما یعزز الحلول الودیة بین 2»من هذا القانون994قبول الأطراف خلافا الاحكام المادة الى

مناسب لممارسة التجارة ، بالنتیجة توفیر مناخ وجو 3الأطراف وترسیخ لغة الحوار ومبدأ التصالح

المتعلق 08-16المعدل والمتمم لقانون 18-22من قانون 12والاستثمار، حیث جاءت المادة 

بالاستثمار، في حالة وجود نزاع یمس بنشاط مستثمر یجد نفسه أمام إجراء الوساطة الذي یعرضه 

المدین الذي تسمح له ، وكذا المحافظة على العلاقات التجاریة، مثل4علیه رئیس القسم التجاري

.5الوساطة باستمرار العلاقات الودیة بینه وبین خصمه مع ممارسة نشاطه التجاري

، جامعة 03، العدد07، المجلدللبحوث القانونیة والسیاسیةالمجلة الدولیة ، »الوساطة في المادة التجاریة«خدیجي احمد، -1

.160، ص2023الجزائر، ،ورقلة

مرجع سابق. ، معدل ومتمم،یتضمن ق.إ.م.إ09-08من القانون 534المادة -2

.76صمرجع سابق،سلیمة، العارفي -3

، المتعلق بالاستثمار، 2022یولیو 24الموافق ل ،1443ذي الحجة عام 25، المؤرخ في 18-22قانون رقم -4

.2022یولیو 28، مؤرخ في 50العدد ج.ر.ج.ج،

،ونیةمجلة الدراسات القان، »الوساطة وفقا الاحكام قانون تنظیم إعادة الهیكلة والصلح الواقي«خالد، سعید عدنانكوثر -5

.542، ص2021ا، الحقوق جامعة بنهكلیة، 01العدد ،53مجلدول، الالجزء الأ
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ونظرا لهذا التعدیل الأخیر الذي مس الوساطة نلاحظ أن المشرع الجزائري استثنى فقط القسم 

وذلك یعود الى طبیعة النشاط التجاري الذي من المؤكد یستدعى السرعة ،التجاري دون باقي الأقسام

الذي بدوره یعود بإیجابیة كبیرة على القسم التجاري نظرا الى التقلیل من ،في الفصل والائتمان

.1المنازعات القضائیة وبالتالي الفصل في المنازعات التجاریة في وقت معقول

الفرع الثاني

مهمة الوسیط

تعتبر مهمة الوسیط الأساسیة في الوساطة القضائیة، والتي تتمثل في تقریب وجهات النطر 

بین الأطراف المتنازعة، حیث یقوم القاضي بتعین الوسیط من قائمة الوسطاء موجودة على مستوى 

، كما أیضا للقاضي في حالات الاستثنائیة تعیین 100-09كل مجلس قضائي حسب مرسوم تنفیذي

ارج اختصاص المجلس القضائي المعین فیه، أو أن یكون ذلك الوسیط غیر مسجل في الوسیط خ

.2القوائم لدى كل المجلس، حیث یقوم بتأدیة الیمین أمام القاضي قبل أن یباشر مهامه

بمجرد صدور أمر القاضي بتعین الوسیط یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه للوسیط والأخرى 

، من 4سیط بالمهمة المسندة الیه وعلیه إخطار القاضي بقبوله دون تأخیر، وبعد إبلاغ الو 3للخصوم

أیضا للوسیط یمكن، كما 6إمن ق.إ.م.1000، وهذا ما نصت علیه المادة 5أجل بدأ في تنفیذ الوساطة

رفض إجراء الوساطة لكن علیه تقدیم أسباب جدیة لرفضه، وأن الرفض لا یؤثر على رغبت الأطراف 

.50بن عون عبیر، مرجع سابق، ص-1

لاجتهادامجلة، »والإداریة الجزائريالوسیط القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنیة «حملاوي، حسین محمد علي، نجاة -2

.171، ص2017قالمة،، جامعة51عددال، القضائي

، 2019الجزائر،الخلدونیة،دار،09-80جزائریةوالإداریة الروشو خالد، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة -3

.207ص

.2أنظر الى ملحق-4

الدارساتو البحوثمجلة، »والإداريتسویة النزاع القضائي بطریقة الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة «یسین، شامي -5

.86، ص2023سلطنة عمان،،ظفار، جامعة01، العدد21دالمجل،والسیاسیةالقانونیة

.مرجع السابقمعدل ومتمم، یتضمن ق.إ.م.إ،09-08رقم من القانون1000المادة -6
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، وكما 1الوساطة، بل یقوم القاضي في هذه الحالة باستبداله بوسیط اخر في مكانهفي اللجوء الى 

أن هذه الحالة لم یشر إلیها المشرع في ق.إ.م.إ.

بعد موافقة الوسیط على إجراء الوساطة یقوم باستدعاء الخصومة الى لقاء الأول من أجل 

.2وتقریب وجهات نظرهمقیامه بالمهمة الموكلة الیه وذلك لمحاولة التوفیق بینهم 

وسنوضح هذه الجلسات فیمایلي:

جلسة تمهیدیة:-أولا

یقوم الوسیط في هذه الجلسة بتعریف عن نفسه ثم یقوم بطلب من الأطراف النزاع بتعریف 

على أنفسهم، وبعدها یقوم الوسیط بشرح دوره كطرف محاید لكسب ثقة الأطراف. كما أنه یؤكد على 

.3وكذلك یبین أهمیتها التي تتمثل في آداب الحوار والتفاوضإجراءات الوساطة،سریة 

الجلسة المشتركة:-ثانیا

هي مرحلة التي یقوم فیها الوسیط باستماع الوجهات النظر الأطراف النزاع التي تكون مجتمعة 

في مجلس واحد، حیث یجلس طرف المدعى على یمین الوسیط یقوم بتقدیم دلائل وادعاءات وحجج 

، ویقوم المدعى علیه الذي یكون جالس في طرف الایسر للوسیط بعرض دفوعه بحججه بشكل واضح

ودلائله، كما أیضا یمكن للوسیط عقد جلسات منفردة بعد قبول الخصوم وذلك بهدف جمع المعلومات 

الأكثر من أجل فهم مشكل النزاع، ویقوم أیضا بتوجیه الاستفسارات التي من شأنها تبسیط وفهم 

.4مالنزاع قائ

یجب في هذه المرحلة أن یراعي الوسیط جوانب الدینیة والاجتماعیة والأخلاقیة والعلاقات 

الأسریة والعادات والتقالید والأعراف السائد.

.65سابق، صأحمد صالح علي، مرجع-1

.3أنظر الى ملحق-2

.67ص،سابقأحمد صالح علي، مرجع-3

.68مرجع سابق، صاللحاق عیسى، سلیمان النحوي، -4
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بالإضافة نجد أن للمحامي دور هام في جلسات الوساطة، حیث یحافظ على حقوق موكله 

ل الوساطة وعودتها الى الجدول، كما یمكن لما له من نظرة قانونیة حول النزاع خاصة في حالة فش

.1للمحامي أیضا تمثیل موكله في جلسات الوساطة عند غیابه

مرحلة التفاوض للوصول الى التسویة الودیة: -ثالثا

تعتبر أهم مرحلة حیث یسعى فیها الوسیط بتوفیق بین الخصومة بتقریب وجهات النظر بینهما 

غامضة وضروریة لإقناعهم بتنازلات ممكنة لمساعدتهم لوصول بتوضیح بعض الجزئیات التي یراها 

الى اتفاق، مستخدما مهارته وخبرته وأسالیبه لأداء عملیة التفاوض بالتحلیل حجج ولأدلة التي قام 

الأطراف بتقدیمها، وكذلك یجوز للوسیط اقتراح حلول وتقییمها في حالة عدم قدرة الأطراف إیجاد 

كما أن للأطراف حریة كاملة بقبول أو رفض ذلك الحل.، و 2حل لنزاع أو جزء منه

إن الوسیط لا یتقید بإجراءات القانونیة ولا على القوانین محددة أو بوسائل إثبات خاصة، یقوم 

بدفع الخصومة الى اتخاذ قراراتهم بأنفسهم فالوسیط یساعد الأطراف النزاع على فهم جانب الآخر 

، أي أن الوسیط یلعب دور حاسما في 3بإیجاد حلول ترضي طرفینمن اهتماماتهم ومصالحهم ویقوم 

تقریب وجهات نظر دون أن یقوم بتأیید أو إلزام حل أحد الأطراف أو یفضله على طرف الآخر وهذا 

بلا شك یتطلب قدر كبیر من المعرفة والوعي تتجاوز حدود المعرفة القانونیة لتشمل الأبعاد 

.4الاقتصادیة والاجتماعیة لنزاع

مجلة الوساطة ، »دور المحامي في عملیة الوساطة الدور التصالحي للمحامي نزعة مستحدثة«یمان منصور، إ-1

.9-8ص، ص، 2023لحل النزاعات، القدس، ACTمؤسسة 03، العددوالتحكیم

.80العرفي سلیمة، مرجع سابق، ص -2

.132صسابق،بوزنة ساجیة، مرجع -3

شهادة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیةالإداري في القانون الجزائري، مذكرة لنیلتسویة النزاعمكانةخلاف فاتح، -4

.354-353، ص ص، 20142015/بسكرة،،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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المبحث الثاني

آثار إجراء الوساطة

الوساطة هي احدى الطرق الفعالة لحل الخلافات بین الأطراف المتنازعة، وقد تحتمل النجاح

أو الفشل بناء على عوامل عدیدة، بدایة یتعلق نجاح الوساطة، بمهارات وقدرات الوسیط في 

فهم طبیعة النزاع وتوجیه أطراف النزاع إلى حلول مقبولة، حیث نجاح هذه العملیة یؤدي الى تحقیق 

عدة نتائج إیجابیة، من تحسین العلاقات بین الأطراف، وتقلیل الصراعات والتوترات التي من الممكن 

الوساطة نجاحأن تشوب علاقتهما مستقبلا كذا تحقیق حلول مستدامة للنزاع، حیث یمكن القول إن 

عامة یكون عند إتمامها باحترافیة وبحكمة، وعندما تكون للأطراف إرادة حقیقیة لتعاون لتوصل إلى 

حل مشترك، مع ذلك قد تفشل الوساطة في بعض الحالات، وذلك راجع بشكل عام إلى عدم تقبل 

ة ه الوساطالأطراف للحلول المقترحة من الوسیط أو عدم جدیة الخصوم للوصول الى حل فتواج

تحدیات عدیدة وصعوبات تؤثر على فعلیتها وتحول دون نجاحها.

سنتعرض في هذا المبحث الى التقسیم الذي جاء تحت عنوان نجاح عملیة الوساطة في 

(المطلب الأول)، وفشل عملیة الوساطة في (المطلب الثاني).

المطلب الأول

نجاح عملیة الوساطة

اطة التي تتم من خلال طرف ثالث ومحاید وهو الوسیط، لمساعدة بعد انتهاء إجراءات الوس

الأطراف الوصول الى حل ودي وهو الهدف المبتغى منه، سواء شمل النزاع كله أو جزء منه، وهذا 

مرد على عدة تغیرات منها ما یتعلق بطبیعة النزاع ومدته ومنها ما یتعلق بأطراف النزاع والعلاقة 

خص الوسیط ة مدى قدرته على تفاوض.التي تربطهم ومنها ما ی

ي الفرع الأول) مصادقة القاض(سوف نتطرق في هذا المطلب الى تحریر محضر الاتفاق في 

الفرع الثاني).(على محضر الاتفاق في 



13-22النظام الاجرائي للوساطة وأثارها في المنازعات التجاریة في ظل قانون الفصل�الثا�ي

51

الفرع الأول

تحریر محضر الاتفاق

تابیا، سواء كعندما ینتهي الوسیط من مهمته یقوم بإخطار القاضي بما توصل إلیه من نتائج 

، وفي كلا حالتین یقوم1تم اتفاق على حل النزاع كلیا أو جزء منه بشرط أن یكون النزاع قابل لتجزئة

الوسیط بتحریر محضر الذي یقوم فیه بتحدید دقیق لبنود المتفق علیها وبشكل واضح التي یوقع

.2من ق.إ.م.إ1003علیها الوسیط وبمعیة الخصوم، وهذا نصت علیه المادة 

أما بالنسبة لمحضر تحریر الاتفاق الوساطة فإن ق.إ.م.إ لم یحدد شكلا معینا له، لأن المشرع 

، باستعراض محاضر في الوساطة 3الجزائري لم یعتبره حكما قضائیا رغم أنه یحمل صفة تنفیذیة

:4القضائیة نجدها تضمن البیانات التالیة

تصدر عنها الأمر تعیین الوسیط.الجهة القضائیة المطروح أمامها النزاع والتي −

اسم ولقبه، الجهة القضائیة المعتمد لدیها وعنوانه).(البیانات الأولى في دمغة المحضر −

المتعلق 100-09من ق إ.م.إ والى المرسوم التنفیذي رقم 1003الإشارة الى المادة −

.بتحدید كیفیات تعیین الوسیط الفضائي

ین الوسیط في النزاع موضوع محضر بالتفصیل، الإشارة لأمر القضائي المتضمن تعی−

اسم ولقب وعنوان الوسیط والأطراف النزاع، وعناوینهم، (والذي یتضمن تاریخ الأمر 

والرقم والفهرس المتعلقین بالقضیة، وتاریخ رجوعها الى الجدول وأیضا المهام الموكلة 

للوسیط

تاریخ تحریر المحضر والشهر والسنة.−

نم سماعهم في جلسة الوساطة.ذكر الأشخاص الذین −

العدد،وأبحاثودراساتمجلة، »دور القاضي الجزائري في إنفاذ الوساطة القضائیة«دلیلة،علوقة نصر الدین، مغني -1

.278، ص2017أدرار، ، جامعة28

مرجع سابق.معدل ومتمم،.إ.م.إ،قیتضمن 09-08من الفانون رقم1003المادة -2

.4رقم قأنظر الى الملح-3

.306مرجع سابق، صفاتح،خلاف -4



13-22النظام الاجرائي للوساطة وأثارها في المنازعات التجاریة في ظل قانون الفصل�الثا�ي

52

ملخص وجیز عن كل الإجراءات المتخذة مع الأطراف أو من قبلهم بناء على توجیه −

موثقین أو الخبراء).(أو بمبادرتهم في علاقاتهم مع غیرهم 

ذكر المواضیع المتفق علیها بشكل واضح مع إعطاء القضیة حقها بحكم طبیعتها −

وموضوعها.

المحضر عن طریق رقم الهویة كرقم بطاقة التعریف الوطنیة إثبات هویة الأطراف على−

أو رخصة السیاقة، ثم قیامهم بالتوقیع أسفلها.

توقیع على محضر الاتفاق مع وضع ختمه علیه.−

بعد انتهاء الوسیط من تحریر هذا المحضر، ویقوم بإیداعه لدى أمانة الضبط الجهة القضائیة 

، لیقوم القاضي إما بالموافقة علیها أو الإنقاص منها 1ب مع تعلیلهاالمعنیة مرفقا بجدول اقتراح للأتعا

لتكون مقاربة أكثر للحقیقة لأن للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید الأتعاب النهائیة للوسیط.  

كما یقوم أیضا بإرفاق المحضر بمجموعة من الوثائق التي اعتمد علیها من أجل العمل 

والمناقشة على أساس الاتفاق المتوصل إلیه، مثل تقاریر الخبرات الفنیة لغرض الرجوع إلیها عند 

، أو الرجوع الى الخبراء المختصین عند الحاجة.2الضرورة

الفرع الثاني

الاتفاقالمصادقة على محضر 

لقد أشار المشرع الجزائري أن المصادقة على محضر الاتفاق على الوساطة الذي یتم بموجب 

من ق.إ.م.إ، ولیس بموجب الحكم القضائي، 1004لأمر غیر قابل لطعن وهذا طبقا لنص المادة 

وأن القاضي الذي قام بإحالة الوساطة هو الذي یقوم بمصادقة على محضر الاتفاق وذلك بموجب 

.5أنظر الملحق -1

.30السابق، صغانم نعیمة، المرجع -2
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، وسبب الذي جعل أمر غیر قابل لطعن لأنها تمت برغبة من الأطراف 1أمر غیر قابل لأي طعن

النزاع وإرادتهم الحرة.

یعتبر المصادقة القاضي على محضر الاتفاق بمثابة سند تنفیذي، كما نصت علیه المادة 

ها من م بطلب، وتحفظ النسخة الأصلیة منه بأمانة الضبط، وتسلم منه لمن یقو 2من ق.إ.م.إ600

الأطراف النزاع، وإذا تضمن إلزام على عاتق أحد الطرفین أمكن لطرف المعني الحصول على نسخة 

، والاستناد علیها من أجل إتباع 3من ق.إ.م.إ60ممهورة بالصیغة التنفیذیة وهذا حسب النص المادة 

.4إجراءات التنفیذ الجبري

المطلب الثاني 

فشل عملیة الوساطة 

لوساطة وعدم التوصل إلى حل أو أتفاق یمكن أن یكون ناتجا عن عدة عوامل سواء إن فشل ا

كانت، عدم استعداد من ناحیة الأطراف لتنازل عن مطالبها، أو الموافقة على شروط معینة كما قد 

یعود ذلك لنقص الإدارة لعملیة التفاوض سواء كان لعدم ثقة الأطراف المتبادلة، أو من عدم تمكن 

إدارة المفاوضات بحكمة واحترافیة، وفي كل الحلات عند إنهاء الوسیط مهامه المسندة الیه الوسیط 

یخطر القاضي بما توصل إلیه وذكر أسباب الفشل، وفي المقابل للقاضي سلطة أنهاء الوساطة كما 

للخصوم أو للوسیط ذلك أیضا.

الفرع (يفالوساطةشلسوف نعالج في هذا المطلب فشل الوساطة بحیث قسمناه الى، أسباب ف

الأول)، ثم إعادة سیر الدعوى في (الفرع الثاني). 

،ةمجلة التوازن الفقهیة والقانونی، »لحل النزاعات التجاریة الداخلیةالصلح الوساطة كطریقتین «الطاهر،بن قویدر -1

.267، ص2019، جامعة الأغواط،04العدد

.مرجع سابقمعدل ومتمم،.إ.م.إ،یتضمن ق09-08قانون رقمالمن600المادة -2

نفس مرجع.601المادة -3

الطرق البدیلة لفض النزعات بین الشركاء في الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، أسامة، بوسنة روزة،نجاعي -4

.50، ص2023تخصص المهن القضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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الفرع الأول 

في حالة فشل الوساطة 

عدم و و الفشل مما سبق التطرق له یمكن القول إن الوساطة تنتهي بنتیجتین أما النجاح أ

.قاء نفسهمن تلو الوسیط او القاضي تهي الوساطة إما بطلب من الخصوم أالتوصل الى تسویة، فتن

بطلب من الوسیط:-أولا

أن المشرع الجزائري لم ینص على حالة فشل الوساطة وعدم نجاحها عكس ما جاء به المشرع 

الأردني الذي أدرجها وبین أن في حالة فشل الوساطة على الوسیط تقدیم تقریر كتابي مفصل للقاضي

مبینا أسباب فشل الوساطة.

وعدم توصل الأطراف الى تسویة، كما یقوم في هذا التقریر بالتوضیح مدى إلتزام الأطراف ووكلائهم 

، باعتبار أن الوساطة تنتهي عند إنهاء الوسیط مهمته وذلك ما نصت 1بحضور جلسات الوساطة

یجة ت، وبنهایة هذه المدة یكون الوسیط والأطراف قد توصلوا الى ن2من ق.إ.م.إ1003علیه المادة 

.3معینة سواء بانتهاء النزاع والتوصل الى حل ودي بین الأطراف، أو استمرار النزاع بین الخصوم

لذلك تعتبر شخصیة الوسیط من بین أهم عناصر عملیة الوساطة الأساسیة والتي قد تؤدي 

النزاع عأما الى نجاح أو فشل الوساطة، حیث كلما كان یتسم بالمرونة والحكمة والتعامل باحترافیة م

و الخصوم، كذا مهارة الحدیث والاستماع ویكون مدركا لموضوع النزاع كان لذلك أثر إیجابي، في 

إنجاح الوساطة الا أن في بعض الأحیان قد لا یتمكن الوسیط من التوفیق بین الخصوم لعدم تمكنه 

نقاط ید المن تسهیل الاتصال والتواصل بین الأطراف مؤدیا الى فشل في المفاوضات كذا تحد

الأساسیة التي یتمحور حولها النزاع وحلها، فیعود النزاع الى بدایته، الى نقطة الصفر، وهنا یكون 

قانون یر، تخصصالماجسترلى صالح أحمد أبو رمان، دور الوسیط الخاص في حل النزاعات المدنیة، رسالة لنیل شهادة -1

.124، ص2008/2009جامعة الشرق الاوسط للدراسات العلیا، الاردن،خاص،

مرجع سابق. معدل ومتمم،یتضمن إ.م.إ،09-08من قانون 1003أنظر المادة -2

راءات المدنیة جالطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الاعبد الكریم،عروي-3

،ص،2011/2012الجزائر،جامعة بن عكنون،العقود والمسؤولیة،تخصصة لنیل شهادة الماجستیر،والاداریة، رسال

.114-113ص
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الوسیط ملزم بتحریر تقریر كتابي للقاضي مضمونه ما توصل الیه، مبینا أسباب فشل الوساطة، الا 

.1كذا طریقة تحریرهمن ق.إ.م.إ لم تذكر البینات الواجب توفرها في التقریر1003أن المادة 

عدم جدیة الخصوم:-ثانیا

باعتبار الخصوم محور الوساطة، فلهم دور فعال في إنجاح الوساطة سواء كان عن طریق 

.2تقبل هذا الإجراء والاستعداد له وتقدیم تنازلات من طرفهم

ما یبین حسن نیة الخصوم هو التزامهم بالحضور في الجلسات المحددة للوساطة واحترام 

، لأن عدم جدیة الخصوم وتخلفهم عن حضور الجلسات، یفقد للوساطة 3جراءات سیرها ومواعیدهاإ

فعلیتها، وهو ما یوصل الخصوم انطلاقا من هذه الجلسات الى حلول بأیدیهم وبرضاهم، وفي ظل 

غیاب جزاء یترتب على عدم جدیة الخصوم سواء في الإجراءات أو في تخلفهم عن الجلسات وهو 

ه المشرع الجزائري، مما یجعل من عدم جدیة الخصوم سبب یشكل عائق وخطر على نجاح ما أغفل

الوساطة، وهذا على عكس المشرع الأردني الذي إدراج عقوبة في نص قانوني تتمثل في غرامة مالیة 

.4في حالة تخلف أحد الخصوم

انتهاء الآجال:-ثالثا

حدد المشرع الجزائري مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة لتجدید لمرة واحدة، وهذا طبقا لنص 

) أشهر.3ن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة(لا یمك«من ق.إ.م.إ التي تنص على996المادة 

.5»ویمكن تجدیدها لنفس المدة مرة وحدة بطلب من الوسیط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم

في بعض حالات التي تستدعي ذلك، مثلا كتلك التي تكون متعددة الأطراف كذا التي تكون 

معقدة بطبیعتها فتستدعي تجدید المدة وإضافة ثلاثة أشهر أخرى لاستكمال المفاوضات والحوار، وقد 

الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها في الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري،علاوة هوام،-1

كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة والعلومتخصص شریعة وقانون،الدكتوراه في العلوم الاسلامیة،أطروحة لنیل شهادة

.183، ص2012/2013جامعة الحاج لخضر، باتنة،الاسلامیة،

.52دلیلة جلول، المرجع السابق، ص-2

.6أنظر الى ملحق رقم -3

.58-57ص،حمودة أسامة، بلحاج ویسام، مرجع سابق، ص-4

مرجع سابق.معدل ومتمم، یتضمن ق.إ.م.إ،09-08القانون رقممن 996المادة -5
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تنتهي هذه المدة المحددة دون توصل الخصوم الى اتفاق ینهي النزاع المطروح وذلك بطلب من 

یط في حالة ما إذا كان النزاع المطروح من المستعصي الوصول الى حل ودي له وذلك بموافقة الوس

من الخصوم بطبیعة الحال، وفي هذه الحالة تعتبر الوساطة قد وصلت الى طریق مسدود، بتالي 

.1فشل عملیة الوساطة وإحالة النزاع الى القضاء

:بطلب من القاضي-رابعا

حسن سیر عملیة الوساطة، فإنها تخضع للمراقبة القضائیة من طرف أن للقاضي دور هام في 

القاضي سواء من الناحیة الإجرائیة أو على الأطراف، لضمان سیر الإجراءات وقبولهم الحل الودي 

دون وجود عائق كالتهدید مثلا، كذا یكمن دوره في تسهیل عملیة الوساطة والاحالة دون وجود 

عملیة، بالمقابل أیضا یمكن له توقیفها لرجوع الى القضاء إذا لاحظ صعوبات تؤثر في سیر هذه ال

القاضي أن هذه العملیة فیها من العوائق والصعوبات ما قد یجعل إیجاد حل ودي بین الطراف غیر 

.2ممكن

كما أن للقاضي السلطة أمر التي بالمقابل لم یمنحها المشرع الجزائري للوسطاء الاتخاذ    

.3جراءات في مواجهة الأطراف أو الغیرما یلزم من الإ

یمكن للقاضي في أي وقت انهاء الوساطة «من ق.إ.م.إ على انه 1002كما تنص المادة 

بطلب من الوسیط او من الخصوم.

یمكن للقاضي انهاء الوساطة تلقائیا، عندما یتبین له استحالة السیر الحسن لها.

، ویستدعي الوسیط الخصوم الیها عن طریق امین وفي جمیع الحالات، ترجع القضیة الى الجلسة

.4»الضبط

58مرجع سابق، صعلاوة هوام،-1

355ص،2014، جامعة القصیم،64، العددمجلة العدد، »الوساطة القضائیة«عبد العزیز بن محمد الربیش، -2

، مداخلة »القضائیة طبقا الاحكام قانون الاجراءات المدنیة والاداریةالدور الایجابي للقاضي في الوساطة «خلاف فاتح، -3

امعة جمقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي الثامن حول التوجهات الحدیثة للقضاء الاداري ودوره في إرساء دولة القانون،

.4ص،2018الوادي،

مرجع سابق.معدل ومتمم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم1002المادة -4
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هذه المادة نجد نوع من تدخل القاضي في عملیة الوساطة تأكیدا لما ورد في نص استنادا الى

لا یترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضیة، ویمكنه «الفقرة الثانیة من ق.إ.م.إ 995المادة 

.1»أي وقتاتخاذ أي تدبیر یراه ضروریا في 

علیه فان للقاضي سلطة انهاء الوساطة من تلقاء نفسه إذا تبین له استحالة السیر الحسن لها 

وأن الخصوم غیر مستعدین على التعاون والوصول الى حل یرضي كلا الطرفین، ففي هذه الحالة 

ي حالة إذا فتعتبر الوساطة إجراء عقیم لا یفضي الى أي نتیجة إیجابیة، كما تكون من قبل الوسیط 

كان مثلا رفض الأطراف للحلول المقدمة من الوسیط او عدم الاستعداد وابداء النیة لتصالح مثلا 

كما تكون من قبل الخصوم إذا تبین للأطراف أن هذا الاجراء لا یؤدي الى أي حل بل فقط لتضیع 

جاري ضي القسم التالوقت، وفي جمیع هذه الحالات المذكورة تعود القضیة الى الجلسة بأمر من قا

.2فیعود أمین الضبط الى استدعائهم، كل من الوسیط والأطراف

الفرع الثاني

إعادة سیر الدعوى

و أإن الطرق البدیلة والمتمثلة في أجراء الوساطة فما هي سوى فرصة تمنح للأطراف

للمتقاضین، لحل النزاع بطریق غیر تقلیدي، بالتفاوض، وبشكل ودي ولا یعني اللجوء الى الوساطة 

سقوط حقهم في التوجه الى القضاء وإعادة سیر الدعوى وفق إجراءات التقاضي، في حالة فشل

، فمن الاثار المترتبة على اجراء الوساطة عدم نجاحها، حیث 3الأطراف الوصول الى حل ودي

لا تكون دائما مثمرة وإیجابیة فقد تفشل هذه الأخیرة، وفي هذه الحالة فلیس سوى على الأطراف 

.4حل نزاعهم عن طریق التقاضي وبحكم من القاضيالرجوع الى القضاء، ومواصلة

مرجع سابق.معدل ومتمم،یتضمن ق.إ.م.إ،09-08من القانون رقم995المادة -1

ن تخصص قانو ،الاولى ماسترلقیت على طلبة السنةالتجاریة، أات في مادة المنازعات دریس كمال فتحي، محاضر -2

.52-51ص،، ص2019/2020، كلیة الحقوق والعلوم الانسانیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي،لعمالأا

.205خالد روشو، المرجع سابق، ص-3

-08المدنیة والاداریة القانون رقم الإجراءاتالطرق البدیلة في حل المنازعات القضائیة في قانون «محمد صالح روان،-4

،09مجلدال،والسیاسیةمجلة العلوم القانونیة ،»والوساطة باعتبارهما طرقا قضائیةالصلح 2008فبرایر 25المؤرخ في 09

501، ص2018جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، ،02العدد



13-22النظام الاجرائي للوساطة وأثارها في المنازعات التجاریة في ظل قانون الفصل�الثا�ي

58

فتعود القضیة للجدول سواء في حالة الفشل أو النجاح حیث في هذه الحالة الأخیرة تعود مع 

ترجع «من ق.إ.م.إ 1003في أمر تعین الوسیط القضائي، وفقا لنص المادة التاریخ المحدد 

.1»القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا

فیقوم الوسیط بتحریر محضر یوقعه الخصوم ویودع لدى أمانة الضبط ویستدعیهم للجلسة 

ع تسویة واتفاق ویتابالمقررة، وكذلك تعود القضیة للجدول في حالة فشل وعدم التوصل الى 

.2القاضي إجراءات التقاضي العادیة وكأن الوساطة لم تكن

مرجع سابق.معدل ومتمم،یتضمن إ.م.إ،09-08من قانون 1003المادة -1

، 02، المجلدیةالبینوالعلومالقانونمجلة، »فعالیة الوساطة في تسویة النزاعات الأسریة«تركیة ربحي، إلیاس بودربالة، -2

.1326-1325ص،، ص2023جامعة خمیس ملیانة عین دفلى،،02العدد
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ة� خاتم

الجزائري قد كرس آلیات ووسائل بدیلة لحل المنازعات یتضح من خلال دراستنا هذه، ان المشرع 

والتي حضت باهتمام كبیر نظرا لتوسع والتطور الحاصل في المجال التجاري، سواء من الناحیة 

الداخلیة أو الخارجیة حیث قام بتكییف أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتتناسب مع هذا 

التطور.

المتضمن قانون 09-08م المشرع في التعدیل الأخیر للقانون اهتمانالت الطرق البدیلة 

التي تتمثل في الصلح والوساطة، وباعتبار 13-22الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب قانون رقم 

موضوع دراستنا یتمحور حول الوساطة فقد ركزنا علیها، حیث تتم هذه العملیة أمام القضاء او بأمر 

رف ثالث محاید غیر رئیس القسم التجاري وذلك بغرض تخفیف الضغط منه یقوم بهذه المهمة ط

على الجهاز القضائي وتحسین كفاءته، والتقلیل من عدد الدعاوى المقدمة امامه وتحقیق عدالة أكثر 

فعالیة التي بدورها تعود بالفائدة على المتقاضین.

لذي استهدف بشكل مباشر على هذا الأساس تم تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ا

القضاء التجاري حیث قام بتعزیزه بمحاكم متخصصة، فقام المشرع بتحدید المنازعات التجاریة التي 

تختص بها المحاكم المتخصصة عن تلك التي یختص بها القسم التجاري. 

الى الوساطة في النزاع التجاري الذي یختص فیه القسم التجاري جوءكما فرض هذا التعدیل ال

وذلك دون الاخذ بإرادة الأطراف حیث أصبحت الوساطة إجراء قبلي والزامي امام القسم التجاري وهذا 

یهدف الى تعزیز استخدام وسائل التسویة.

ى مجموعة ل الو أدت هذه الدراسة الى تبیان بعض التعدیلات التي تطرق الیها المشرع، للوص

ذكرها:من النتائج الأتي

تعتبر الوساطة إجراء قبلي قبل مباشرة الدعوى.-

ث كلیف شخص ثالیعتبر اجراء الوساطة اجراء ملزم على القاضي والخصوم، حیث یتم ت_

القضائي للقیام بهذه المهمة.یعرف بالوسیط
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ذه جاریة هو تسویة ههدف المشرع من فرض اجراء الوساطة على الخصوم في المنازعات الت_

ى العلاقات التجاریة بین الأطراف من أجل خاصیة الأخیرة بطرق ودیة من اجل المحافظة عل

الائتمان.

رغم كون الوساطة الیة بدیلة لتسویة النزاع بعیدة عن القضاء، الا ان القاضي یطلع على _

سیر الدعوى وتمكنه من التدخل في الدعوى متى شاء.

ري بتغیر على مستوى الاختصاص حیث جعل المنازعات التجاریة البسیطة قام المشرع الجزائ_

امام القسم التجاري اما المعقدة منها امام المحكمة التجاریة المتخصصة.

كون الوساطة اجباریة فهي تقید سلطان الإرادة لدى الأطراف، فیقوم بها الاطراف دون ارادتهم _

الأحیان لحل النزاع والذي ینتج عنه فشل الوساطة.      مما یؤدي الى عدم جدیة والرغبة في غالبیة

الغاء دور المساعدین في تشكیلة القسم التجاري مما سمح الى بروز دور الوسیط في تسویة _

النزاع.

منح المشرع الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات التجاریة 13-22بموجب تعدیل القانون رقم _

القانوني.دورا أكثر فعالیة في النظام 

تنتهي الوساطة أما بنجاحها حیث یتوصل الوسیط والأطراف الى إیجاد حل ودي، أو قد _

تنتهي بفشلها دون التوصل الى حل، كما قد یتم أنهائها سواء من الوسیط او الخصوم او من القاضي. 

صدد بعض من الاقتراحات:الومن أجل تنفیذ ناجح للوساطة، نقترح في هذا 

ادة النظر في مدة الوساطة التي تتمثل في ثلاثة أشهر قابلة لتجدید مرة على المشرع إع_

واحدة، باعتبارها مدة طویلة بالنسبة الأهداف الوساطة والتي تتضمن السرعة وربح الوقت.

، التي تنص على إمكانیة رفض الخصوم 999، 994على المشرع إعادة النظر في المواد _

.534في نص المادة ،13-22ما جاءت به قانون وهذا على خلاف 

في التعدیل الجدید عن ذكر حالة عدم قبول الوسیط أداء المهمة المسندة كما ان المشرع أغفل _

له.

عداد وتكوین وسطاء مؤهلین لإعلى الجهات القضائیة المختصة العمل على انشاء مراكز_

قدراتهم لحل المنازعات.وذوي خبرة والكفاءة من اجل تطویر 



ق الملاح
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1:رقمملحق 2:رقمملحق
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3:رقمملحق
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4:رقمملحق
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5:رقمملحق
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6:رقمملحق
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ع قائمة�المراج

I. :المراجع باللغة العربیة

القرآن الكریم.-أولا

المعاجم:-ثانیا

والوثائق بالكتعبد االله مراد، معجم مراد القانوني والاقتصادي والتجاري، الهیئة القومیة لدار -

المصریة، القاهرة، دون سنة النشر.

الكتب:-ثالثا

التحكیم حسب قانون -الوساطة-(الصلحح، الطرق البدیلة لحل المنازعات صالأحمد علي.1

.2021الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري)، دار الخلدونیة، الجزائر،

المعدل 09-08بربارة عبد الرحمان، شرح قانونا الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء القانون .2

.2022الأفكار، الجزائر،، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، بیت 13-22والمتمم بالقانون رقم 

المعدل 09-08، شرح قانونا الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء القانون .3

.2022، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، بیت الأفكار، الجزائر،13-22والمتمم بالقانون رقم 

التوزیع لقانون، دار الثقافة لنشر و بسام نهار الجبور، الوساطة القضائیة في الشریعة الإسلامیة وا.4

.2015الأردن، -عمان

جلول دلیلة، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، دار الهدى للطباعة والنشر، عین .5

.2012ملیلة، الجزائر،

، دار الخلدونیة، 09-08روشو خالد، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري .6

.2019الجزائر،

لجزء طبیقا)، ات-تعلیقا-شرحا-سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: (نصاسنقوقة.7

.2011دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر،الثاني،

عبد االله فواز حمدانة، الوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات، دراسة مقارنة، دار الثقافة لنشر .8

.2020الأردن، -نوالتوزیع، عما

حقوقیة ، منشورات الحلبي ال)دراسة مقارنة(ل البدیلة لحل النزاعات التجاریةعلاء أبا ریان، الوسائ.9

.2008لبنان،-بیروت
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ائیة)، الوساطة القض-قوادري الأخضر، الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي: (الصلح القضائي.10

2014ر، الطبعة الثانیة، دار هومة لنشر والتوزیع، الجزائ

وحید دحام زینب، الوسائل البدیلة لتسویة لحل النزاعات، وزارة الثقافة والشباب المدیریة العامة .11

.2012العراق،-للصحافة والطباعة والنشر، أریبل

الأطروحات والرسائل الجامعیة:-رابعا

:أطروحات الدكتوراه-أ

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، خلاف فاتح، مكانة تسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري.1

تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2014/2015.

وراه، حة لنیل شهادة دكتوش محمد، الوساطة في النظام القضائي الجزائري دراسة مقارنة، أطرو عشب.2

اید، السیاسیة، جامعة أبوبكر بالقتخصص القانون القضائي في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

.2010/2011تلمسان،

علاوة هوام، الوساطة بدیلة لحل النزاع وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنیة .3

والإداریة الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، 

.2012/2013اعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتم

مجري یوسف، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص .4

.2018/2019، 1قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، الوساطة القضائیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي ة القانون الجزائري، محمد الطاهر بلموهوب.5

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، 

.2016/2017، 1جامعة باتنة
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رسائل الماجستیر:-ب

یر، لنیل شهادة الماجستة والإداریة، رسالةجراءات المدنیبوزنة ساجیة، الوساطة في ظل قانون الإ.1

تخصص القانون العام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2011/2012.

لنیل شهادة ي دعوى الإلغاء في الجزائر، رسالةبوشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري ف.2

.2010/2011ي مختار، عنابة، الماجستیر، تخصص قانون عام، جامعة باج

رلى صالح أحمد أبو رمان، دور الوسیط الخاص في حل النزاعات المدنیة، رسالة لنیل شهادة .3

الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، 

2008/2009.

رسالةلمدنیة والإداریة الجزائري،جراءات ازیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإ.4

لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015مولود معمري، تیزي وزو، 

عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح والوساطة القضائیة طبقا .5

اءات المدنیة والإداریة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص العقود والمسؤولیة، لقانون الإجر 

.2012كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

مذكرات الماستر:-ج

سلیمة، الصلح والوساطة القضائیة كطریق بدیل لحل النزعات المدنیة والإداریة في ظل العارفي.1

كلیة الحقوق والعلومومسؤولیة،عقود تخصص، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 13-22قانون رقم

.2023السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،

، مذكرة 13-22یة طبقا لأحكام القانون بن عون عبیر، الصلح والوساطة في المنازعات التجار .2

هید عة الشلنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.2023حمه لخضر، الوادي،



قائمة المراجع

74

حیاة، فدسي العلجة، إجراءات تسویة المنازعات التجاریة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة بورانة.3

والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2023جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،

عفاف، الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات، مذكرة لنیل شهادة الماستر، خروبي نسرین، بوجهام.4

.2019، قالمة، 1945ماي08ة، جامعة تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

سلیماني حنان، براهمي لیزة، الصلح والوساطة في المادة التجاریة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة .5

،متمم، تخصص المهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةوالالمعدلوالإداریة 

.2023جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عصام رادیة، سرجان سیهام، الطرق البدیلة لحل النزعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة .6

ة مولود معمري، تیزيالجزائري، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.2022، وزو

نعیمة، دور القاضي في الوساطة مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام غانم .7

.2016/2017للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

دة مذكرة شهاالمدنیة، لنیل نایت وأعراب نریمان، موسى عزیزة، الوساطة القضائیة في المواد .8

الماستر، تخصص القانون الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2013بجایة،

نجاعي أسامة، بوسنة روزة، الطرق البدیلة لفض النزاعات بین الشركاء في الشركات التجاریة، .9

یة، لقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسمذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص المهن القانونیة وا

.2023جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

العلمیة:المقالات-خامسا

، 13المجلد، مجلة المعیار، »الإطار القانوني والتنظیمي للوساطة في الجزائر«العقوق رفیق، .1

.275الى الصفحة 266، من الصفحة 2022، جامعة تیسمسیلت، الجزائر، 02العدد
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شروط الوساطة وعوامل نجاح الوساطة كوسیلة لفض المنازعات «أسامة محمد محمود أحمد،.2

، 2022مصر،، جامعة منصورة،01، العدد17المجلدمجلة تطویر الأداء الجامعي،، »الدولیة

.263الى الصفحة 237من الصفحة 

الاختصاص القضائي في المنازعات العقاریة على ضوء قانون الإجراءات «إلهام شهرزاد روابح، .3

، جامعة 02، العدد90، المجلدمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،»09-08رقمالمدنیة والإداریة 

.477الى الصفحة 463، من الصفحة 2022، 02البلیدة

، »محامي نزعة مستحدثةدور المحامي في عملیة الوساطة الدور التصالحي لل«إیمان منصوري، .4

1، من الصفحة2023لحل النزاعات، القدس، ACT، مؤسسة 30، العددمجلة الوساطة والتحكیم

.10الى الصفحة 

توزان مجلة ال، »الصلح والوساطة كطریقین لحل النزاعات التجاریة الداخلیة«بن قویدر الطاهر،.5

.270الى الصفحة 239من الصفحة ، 2019، جامعة الأغواط، 04، العددالفقهیة والقانونیة

والعلوم قانونمجلة ال، »فعالیة الوساطة في تسویة النزاعات الأسریة«تركیة ربحي، إلیاس بودربالة، .6

الى 1319، من الصفحة 2023، جامعة خمیس ملیانة، عین دفلى،02، العدد02، المجلدالبینیة

.1331الصفحة 

نظر المنازعات الاستهلاكیة على ضوء قانون أهمیة القسم التجاري ل«حاج بن علي محمد، .7

، 09، العددلاجتماعیة والإنسانیةاالأكادیمیة للدراسات ، »09-08الإجراءات المدنیة والإداریة 

.69الى الصفحة 63، من الصفحة 2023جامعة بن بوعلي، 

ة والإداریالوسیط القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنیة «حسین محمد علي، نجاة حملاوي، .8

الى 162، من الصفحة 2017، جامعة قالمة، 15، العددمجلة الاجتهاد القضائي، »الجزائري

.180الصفحة 

جلة م، »نظام الوساطة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري«حمه مرامریة، .9

ـ، من الصفحة 2019، 1قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري03، العدد30، المجلدالعلوم الإنسانیة

.33الى الصفحة 24
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مجلة الدراسات، »النظام القانوني المحكمة التجاریة المتخصصة«حنان مازة، سعید بوقرور،.10

، من الصفحة 2023محمد بن أحمد، 2، جامعة وهران01، العدد09، المجلدالقانونیة المقارنة

.282الى الصفحة 266

،المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، »المادة التجاریةالوساطة في «خدیجي أحمد، .11

.179الى الصفحة 155من الصفحة،2023، جامعة ورقلة، الجزائر، 03، العدد07المجلد

لفكرمجلة ا، »النظام القانوني المحكمة التجاریة المتخصصة في الجزائر«سي فضیل الحاج، .12

الصفحة نم،2023ي، بولإسطن، جامعة مصطفى 02، العدد07، المجلدالقانوني والسیاسي

.370الى الصفحة 348

مجلة ، »تسویة القضائي بطریقة الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة والإداري«شامي یسین، .13

، جامعة ظفار، سلطنة عمان، 01، العدد12، المجلدالبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

.100الى الصفحة 77من الصفحة،2023

الاختصاص القضائي في قضایا الإفلاس والتسویة «شرافي محمد نجیب، نور عبد النور، .14

، 06المجلد،دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةمجلة ،»القضائیة في القانون الجزائري

.57الى الصفحة 52من الصفحة،2022لي بونعامة، خمیس ملیانة، ، جامعة جیلا02العدد

الطرق البدیلة لحل النزعات محاضر الصلح والوساطة كسندات التنفیذیة وفقا «د شیخ، شریف ول.15

معمري، تیزي وزو،، جامعة مولودالمجلة النقدیة، »قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

.134الى الصفحة 90من الصفحةدون سنة نشر،

المعدل 13-22ات التجاریة وفقا للقانون وسائل التسویة الودیة للمنازع«صدیقي عبد القادر، .16

،المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، »والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الى 64من الصفحة، 2022، جامعة مصطفي إسطنبولي، معسكر،02، العدد 06المجلد

.82الصفحة 

مجلة ، »التجاریة والاستثمار في التشریع الجزائريالوساطة «عبد الحمید سعیدي، جهاد حاسي، .17

من ،2022، جامعة تیارت، الجزائر،01د، العد08، المجلدالبحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة

.710الى الصفحة 695الصفحة
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، جامعة القصیم، 64، العددمجلة العدد، »الوساطة القضائیة«عبد العزیز بن محمد الریبش، .18

.310الى الصفحة 270من الصفحة ، 2014

، ندفاتر السیاسیة والقانو ، »الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري«عبد الصدوق خیرة،.19

.109الى الصفحة 104، من الصفحة 2011، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، 04العدد

مجلة ، »القضائیةدور القاضي الجزائري في إنفاذ الوساطة «علوقة نصر الدین، مغني دلیلة، .20

.289الى الصفحة 272، من الصفحة 2017، جامعة أدرار، 88، العددأبحاثودراسات و 

مجلة »الوساطة وفقا الأحكام قانون تنظیم إعادة الهیكلة والصلح الواقي«كوثر سعید عدنان خالد، .21

532الصفحة ، من 2021، جامعة بنها،01، العدد53، الجزء الأـول، المجلدالدراسات القانونیة

.690الى الصفحة 

مجلة ، »الوساطة القضائیة كمبدأ إجرائي لحل المنازعات المدنیة«لحاق عیسى، سلیمان النحوي، .22

.80الى الصفحة 60، من الصفحة 2019، جامعة الأغواط، 01، العدد11، المجلدأفاق

ةمجل، »ارنةالوساطة كوسیلة لفض المنازعات التجاریة دراسة مق«ماهر السعید محمد جبر، .23

، من 2022، كلیة العمارة الجامعة العراق، 39، العدد34، المجلدالبحوث الفقهیة والقانونیة

.502الى الصفحة 449الصفحة 

مجلة ،»القضاء التجاري في الجزائر بین المأمول والقانون«مباركة بسمة، بلعسري فاطیمة، .24

، من 2023لیاس، سیدي بلعباس،، جامعة جیلالي 01العدد، 70، المجلدالقانوني والسیاسي

.1195الى الصفحة 1179الصفحة 

البحوثمجلة المنار للدراسات و ، »الوساطة ومنازعات حوكمت الشركات«محمد سالم أبوفرج، .25

الى الصفحة 47، من الصفحة 2021، 02، العدد05، جامعة قطر، المجلدالقانونیة والسیاسیة

68.

الطرق البدیلة في حل المنازعات القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة «وان، محمد صالح ر .26

، »الصلح والوساطة باعتبارها طرقا قضائیة2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08والإداریة رقم 

، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 02، العدد09، المجلدمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

.511الى الصفحة 490الصفحة ، من 2018
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الوساطة في حل النزعات بالطرق«محمد علي عبد الرضا علفوك، یاسر عطیوي عبود الزبیدي، .27

، جامعة كربلاء، 02، العددمجلة رسالة الحقوق، »السلیمة في التشریع العرفي دراسة مقارنة

.209الى الصفحة 190، من الصفحة 2015العراق، 

لة صوتمج، »ل البدیلة والتقلیدیة والمستحدثة لحل النزعات التجاریةالوسائ«هشام البخاري، .28

الى 367، من الصفحة 2017، جامعة ابن زهر أكادیر، المملكة المغربیة، 08، العددالقانون

.405الصفحة 

، »الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات دراسة في أحكام الوساطة«یوسف عبد الهادي الأكیابي، .29

الى 103، من الصفحة 2017، دون سنة نشر، 08، العددلفقیهة والقانونیةمجلة البحوث ا

.133الصفحة 

المداخلات:-سادسا

، »13-22إجراءات الوساطة في المنازعات التجاریة وفق للقانون «حنیفي حدة، تریكي شریفة، .1

لح، والصمداخلة مقدمة في إطار الیوم الدراسي حول القضاء التجاري في الجزائر بین الوساطة 

. (غیر منشور).2024جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الدور الایجابي للقاضي في الوساطة القضائیة طبقا الاحكام قانون الاجراءات «خلاف فاتح، .2

، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي الثامن حول التوجهات الحدیثة »المدنیة والاداریة

دولة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، للقضاء الاداري ودوره في إرساء

2018.

النصوص القانونیة:-سابعا

القوانین العضویة:-أ

، یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 06، صادر في 11-04قانون عضوي رقم-

.2004سبتمبر 8، صادر في 57عدد.ج.ج،للقضاء، ج.ر

:النصوص التشریعیة-ب

، یتضمن 1975سبتمبر 26، الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم.1

سبتمبر 30، الموافق 1395رمضان 24، صادر في 78القانون المدني، ج.ر.ج.ج، عدد

، معدل ومتمم.1975
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، یتضمن 1975سبتمبر 26، الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 59-75أمر رقم .2

سبتمبر 26، الموافق ل 1395رمضان 20، الصادر في 72.ج، عدد القانون التجاري، ج.ر.ج

، معدل ومتمم.1975

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم.3

.2022جویلیة 19، صادر48ج.ر.ج.ج، عدد

25لمؤرخ في ا09-08، یعدل ومتمم القانون2022جویلیة 12، المؤرخ في 13-22قانون .4

، صادر بتاریخ 48، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج، العدد2008فیفري 

.2022جویلیة 28

، 50، یتعلق بالاستثمار، ج.ر.ج.ج، العدد 2022جویلیة 04، المؤرخ في 18-22قانون .5

.2022جویلیة 17صادر بتاریخ 

، المتعلق 2023یونیو سنة21، الموافق ل 1444ذي الحجة عام 3، المؤرخ في 08-23قانون .6

،  42بالوقایة من النازعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج.ر.ج.ج، العدد

.2023یونیو 25، الموافق ل 1444ذو الحجة 7صادر في 

المراسیم التنفیذیة:-ج

المسائل التجاریة،، یتعلق بسیر المحاكم في1972، مؤرخ في مارس 60-72المرسوم رقم .1

.1972مارس28، مؤرخ في364ج.ر.ج.ج، عدد

، یحدد 2009مارس10، الموافق ل 1430ربیع الأول 13، صادر في 100-09مرسوم تنفیذي.2

، 1430ربیع الأول 18، صادر في 16كیفیات تعیین الوسیط القضائي، ج.ر.ج.ج، عدد 

.2009مارس 15الموافق ل 

المحاضرات:-ثامنا

كمال فتحي، محاضرات في مادة المنازعات التجاریة (ألقیت على طلبة السنة الاولى دریس -

، ، جامعة الشهید حمه لخضرسیاسیة)، كلیة الحقوق والعلوم الماستر تخصص قانون الاعمال

.2019/2020الوادي،
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المواقع الإلكترونیة:-تاسعا

، على 13/3/2024بتاریخ منضور، لسان العرب، بدون تاریخ النشر، تم لاطلاع علیهبنا

.17:04الساعة

http://alhakawati.net/Books/Book_subsubcategory/15/%D9%84%D8%B3

%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8

II.:المراجع باللغة الفرنسیة

-BOUHAFS Nanaa Epouse Djellab، «Les Nouveaux horizons de la Médiation et

La Conciliation aux termes de la loi no 08-09 », REVUE ELMOFAKER, N° 14,

2017.
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ملخص

عمل المشرع على تفعیل دور الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات، ومن بینها الصلح والوساطة من خلال تعدیله 

وقد أنشأ هذا التعدیل محاكم تجاریة 13-22المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة بموجب القانون 09-08للقانون 

بعض النزاعات المحددة على سبیل الحصر، بینما بقیت باقي المنازعات التجاریة التي متخصصة للفصل في 

، وهذا زاعأطراف النبإرادة یأخذ وأصبح لایختص بها القسم التجاري تعرض على الوساطة كإجراء إلزامي وقبلي

ت التجاریة.الإجراء یأتي في إطار السعي لتخفیف العبء عن المحاكم وتعزیز الحلول الودیة للنزاعا

صورة بتعتبر الوساطة واحدة من أهم الوسائل البدیلة بالنظر الى ما توفره من إمكانیات لتسویة النزاعات و 

.النزاعأطرافیة بین العلاقات التجار وإعادة بناء، كما تعمل الوساطة على المحافظة ودیة

Résumé :

Le législateur algérien a consacré l'efficacité des méthodes alternatives du règlement des

contentieux lors de la modification du code des procédures civiles et administratives 22-13 ,

Et lors de cette modification a créé les tribunaux commerciaux spécialisés pour régler certains

litiges précisés par la loi, et en même temps les autres litiges commerciales sont restés à la

compétence de la section commerciale afin de faire appel à la médiation comme procédure

obligatoire et préalable , et il ne tient plus compte de la volonté des parties en conflit.

Et cette procédure vise à la légèreté de l'activité judiciaire et renforcer les méthodes

alternatives en matières des contentieux commerciales.

La médiation est considérée comme l'un des principaux modes alternatifs de règlement

des conflits en raison des possibilités qu'elle offre pour résoudre les différends de manière

amiable. De plus, la médiation contribue à préserver et à reconstruire les relations
commerciales entre les parties en conflit.


